PAGE  
- 2 -


إسهامات التعليم فى تحديد كفايات العمل

بمنطقة صناعية حديثة فى المجتمع المصرى

(دراسة تحليلية - ميدانية)







إعداد







الدكتور/ محمد الأصمعى محروس سليم







أستاذ مساعد بقسم أصول التربية







كلية التربية بسوهاج 







جامعة جنوب الوادى
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مشكلة الدراسة ومنهاجيتها البحثية

تمهيد ومدخل إلى الدراسة : Introduction to The Study
يشهد المجتمع المصرى فى الوقت الحاضر تغيرات سريعة ومتلاحقة فى ميادين النشاط الاقتصادى، وفى سوق العمل المصاحبة لهذه الميادين، حيث تظهر سلسلة من الأعمال الجديدة فى هذا السوق وتأخذ أهمية بالغة، وتنقرض فيه أعمال ومهن أخرى أو تتناقص أهميتها. ومثل هذا التغير فى سلسلة الأعمال والمهن المطلوبة فى سوق العمل تستلزم تجاوباً ملائماً من كافة أنماط التربية لتلبية هذه الحاجات الحيوية، حيث التقدم التقنى ومهاراته سوف يهيمن على مهارات سوق العمل فى السنوات القليلة القادمة. وهذا يتطلب من التربية إعداد قوى بشرية عاملة وذات مهارات خاصة، ولديها من المعارف المتصلة بجوانب  هذا التقدم التقنى ما يساعدها على المشاركة والعمل فى هذه الأنشطة الاقتصادية، فالمجتمع المصرى يحتاج إلى مواطنيه للانتفاع بمواهبهم فى صناعة فرص النجاح والتقدم فى ميادين هذه الأنشطة الاقتصادية.

ونتيجة للتقدم التكنولوجى المتسارع ودوره فى تمدين المجتمعات، تغيرت بعض النظرات فى التعليم من الطلب الاجتماعى عليه بهدف تلبية رغبات الأفراد المحرومين من التعليم إلى توجهات أخرى ترى أن التعليم يجب أن يؤدى دوراً حيوياً فى تحديد كفايات العمل، فمهمة التعليم فى القرن الحادى والعشرين ربما تتمحور حول تجويد الإعداد للعمل فى سوق العمالة. وفى هذا المجال ظهرت توجهات تدعوا إلى جعل التعليم من أجل العمل، فالمدرسة يجب أن تتحول إلى مؤسسة إعداد للعمل، والمناهج الدراسية يجب أن تتضمن تطبيقات تكنولوجية متقدمة (Johnson, 1992)، (Lakes, 1994). فالتربية الحاسمة فى عالم الغد هى التى سوف تأخذ فى الحسبان تحولات سوق العمل والعمالة، وتعد الأفراد فى ضوء كفايات عمل تؤدى بهم الىدخول عالم العمل. ومن ثم أصبحت قضية تحديد كفايات العمل تمثل ركيزة رئيسة وهدف إستراتيجى للتربية، حيث تعمل- أو يجب أن تعمل- على تنمية المعارف والمهارات وهما من مستلزمات تحسين فرص العمل بين أفراد المجتمع.

ونتيجة للتقدم التكنولوجى أيضاً وما يؤدى به إلى تنوع المعارف والمهارات بين أفراد القوى البشرية العاملة، فإن كفايات العمل بين هؤلاء الأفراد سوف تتغير، والتعليم فى مرحلة ما بعد الثانوية سوف يصبح أكثر أهمية لسوق العمل، شريطة أن يهتم هذا النوع من التعليم بمداخل التدريب على المهارات فى أماكن العمل، والتى بدورها سوف تصبح ضرورية للتأهيل والتعليم المستمر بين أفراد هذه القوى البشرية العاملة فى سوق العمل (Lankard, 1993). هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن التعليم لابد له من أن يهتم بمهارات أكثر أهمية فى المستقبل وهى مهارات التفكير التى تمثل أهمية كبيرة فى اكتساب المعرفة الجديدة، وفىتطبيقها فى المواقف المألوفة والاستثنائية (Johnson, and Evans, 1990).

كما أن المعارف والمهارات التى توفرها نظم التعليم هى مفتاح نجاح برامج التنمية وخططها، ومن ثم يأتى التعليم على رأس متطلبات الاستثمار البشرى من أجل تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة (البنك الدولى، 1995). ومن ضمن القضايا المثارة الآن على صعيد التنمية هو إتساع مشاركة الأفاد- ومن الجنسين- فى سوق الإنتاجية الصناعية. والشركات الصناعية تتحرك الآن نحو المرونة وحرية الاختيار، وتلجأ أحياناً إلى التدريب فى مواقع العمل لإعداد العمالة الموسمية (المؤقتة). كما أن هناك حرية أكثر فى تنظيمات العمل، مثل العمل بعض الوقت، والعمل الثابت، وحرية اختيار العمل فى المنزل، إلى جانب مشاركة أكثر من شخص فى وظيفة واحدة. وفى هذا المجال أوصت دراسة لانكارد (Lankard, 1993) بالتركيز على بدائل المهارات التى تقابل التغير فى أماكن العمل، ومن ثم تصبح وظيفة المدرسة هى إكساب الأفراد المهارات المرنة لمواجهة متطلبات العمل غير القابلة للتنبؤ. والأمور المتوقعة من التعليم فى القرن الحادى والعشرين تتمركز حول تنشئة الأفراد على المعارف والمهارات وعمليات التفكير التى تمكنهم من التكيف مع متغيرات سوق العمل. والتقدم العلمى سوف يؤدى إلى سيطرة المعرفة على المهارات التقليدية، وهو ما سوف يترتب عليه إحداث تحولات رئيسة فى كفايات العمل.

وفى المجتمع المصرى ترتبط عملية التنمية بازدياد أعداد المشاركين فى سوق العمل الصناعى، وكذلك فى الانتفاع بنتائجه وثمراته. وقد استحدثت مصر آليات جديدة فى برنامجها للإصلاح الاقتصادى مستفيدة بتجارب بريطيانيا وفرنسا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية فى إنشاء المدن الصناعية الجديدة. وقد قامت صناعات كثيرة مثل الصناعات الغذائية والنسيجية وصناعات المواد الخشبية والصناعات الكيماوية والورقية والصناعات الهندسية والكهربائية فى كثير من هذه المناطق الصناعية (سامى عفيفى حاتم، 1992).

وتعمل هذه المناطق الصناعية الحديثة على إحداث تنمية صناعية فى المجتمع المصرى، إلى جانب توفير فرص عمل مناسبة لأفراد القوى البشرية المتعلمة والقادرة على العمل والراغبة فيه. ومن ضمن هذه المناطق الصناعية الحديثة المنطقة الصناعية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج، والتى أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم (814) فى 22/5/1993م كأحد المراكز الصناعية الهامة فى جنوب الوادى. وتقع هذه المنطقة الصناعية فى حى الكوثر فى بداية طريق سوهاج البحر الأحمر وتبعد (12) كيلو متر عن عاصمة المحافظة (مدينة سوهاج).

وتبلغ مساحة هذه المنطقة الصناعية بحى الكوثر بسوهاج (600) فدان، منها (435) فدان مساحة المصانع بمنطقة الكوثر الصناعية، (165) فدان طرق وخدمات. ولقد بلغ عدد المشروعات المنتجة حتى 1/10/1999م (157) مشروعاً بتكاليف قدرها (776.2) مليون جنيه، محققة فرص عمل قدرها (11214) فرصة عمل. وتحتل الصناعات الغذائية، وصناعات البلاستيك والكيماويات، وصناعات الملابس الجاهزة والنسيج، والصناعات الخشبية ومواد البناء، والصناعات الهندسية والمعدنية، وصناعات الأعلاف مكانة هامة بين الأنشطة الصناعية التى تم إقامتها حتى الآن بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر بسوهاج (محافظة سوهاج، المنطقة الصناعية فى سطور، 1999م).

وتأتى الدراسة الحالية لتناقش إسهامات المستويات التعليمية والتدريبية والخبرات الذاتية والمهنية فى تحديد كفايات العمل بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر بسوهاج.

مشكلة الدراسة : Problem of the Study
هناك مجموعة قواعد وعلاقات تبين دلالة عمل ما بين الشهادة الدراسية (Degree Course) التى حازها الفرد، وبين سوق العمل واحتياجاته (Brennan, 1993). وفى المجتمع المصرى يتوجه النقد إلى نظام التعليم على أنه لايحقق تنمية مقومات المواطنة المنشودة، وأنه لايعد القوى البشرية الملائمة لسوق العمل بما يتطلبه من المعارف والمهارات والدرايات اللازمة لمختلف الأنشطة الإنتاجية (حامد عمار، 1996).

وفى هذا المجال ظهرت تحذيرات تنادى بضرورة توفير المهارات الكافية للعمل فى مجتمع متقدم تكنولوجياً (Imel, 1997)، وتتحقق كفايات العمل المطلوبة عن طريق دمج التعليم الأكاديمى والفنى فى مؤسسة تعليمية واحدة. فكفايات العمل سوف تتطلب تحصيلة معرفية تراكمية تمكن العامل من إجادة تطبيق المهارات المتعارف عليها أثناء العمل، بجانب العمل على الإبداع فى هذه المهنة. وهكذا فإن ناتج التعليم يجب أن ينظر إليه بإمعان فى ضوء تحول الفكر الاقتصادى إلى اقتصاديات السوق الحر، ومن ثم يتعين إعادة النظر فى منظومة التعليم بشكل يؤكد على العلاقة الوطيدة بين التعليم والعمل، وما يترتب على ذلك من تحويل هدف التعليم من المعلوماتية إلى المعرفة ومستلزماتها من المهارات التطبيقية والتدريبات المهنية. فمصدر الثروة، كناتج من نواتج التنمية، هو الإنسان، فى جانب محدد من جوانبه، وهو جانب المعرفة، التى تُطَوِّرُ الإنتاجية وتقود إلى الابتكار (دراكر، 1995). كما أن المعرفة يمكن تطويرها من خلال الأداء (Lakes, 1994). وفى ضوء زيادة أهمية عنصر المعرفة المتخصصة وتنظيماتها من أجل المجتمع الأكثر تقدماً تزداد الحاجة إلى بناء وصلات ارتباط قوية بين المعرفة الأكاديمية والمعرفة المطلوبة فى سوق العمل (Walshok, 1995).

هذا والعلاقة بين التعليم وكفايات العمل لا تأخذ نمطاً واحداً، بل أنماطاً مختلفة فى ضوء تمايز القطاعات الاقتصادية، ففى بعض القطاعات الاقتصادية يؤثر التعليم مباشرة فى تحسين الكفاية الإنتاجية للفرد، وفى قطاعات اقتصادية أخرى تنبع أهمية التعليم فى كونه عنصراً هاماً فى تحسين الكفاية المهنية للفرد، والكفاية المهنية هى التى تحدد بدورها الكفاية الإنتاجية له.

إن هذه النظرة إلى العلاقة بين التعليم وكفايات العمل تضيف أبعاداً كثيرة إلى الإعداد التعليمى للفرد، تشمل بالإضافة إلى التدريب المهنى، القدرة على مواصلة التعلم. ومن هنا جاءت مقترحات (فونك) (Funk, 1991) بالحاجة إلى التعلم من أجل إستيعاب متطلبات المهارات التكنولوجية المتزايدة، والتى سوف تظهر فى أغلب أساسيات مهن المستقبل.

وقد أوصت دراسة (جونسون)(Johnson, 1992)  بأن تهتم مناهج التعليم بتربية الأفراد على المواقف العقلانية التى تمثل ركائز لبنية مهارات التفكير فى مواجهة مشكلات الحياة. كما يجب تدريب هؤلاء الأفراد على عمليات التفكير الانتقادى والابتكارى، ويرتبط بذلك تربية القوة الناقدة عند الأفراد مما يجعلهم يتكيفون بصورة أفضل مع متغيرات سوق العمل.

وهكذا فمن المفترض أن التعليم ينتج ربحية لكل من الأفراد والمجتمع على السواء، فمن ناحية المجتمع فإن التعليم يفترض فيه القدرة على تزويد القطاعات الإنتاجية بأفراد قد تم إكسابهم كفايات العمل المناسبة، ومن ناحية الفرد يفترض أن التعليم قد أسهم فى تأهيله لسوق العمل ولفرصه المفتوحة أمام جميع أفراد المجتمع (American Association of school Administrators, 1994).

ومن المفترض أيضاً أن التعليم يعد الفرد لكافة أدواره فى الحياة الحاضرة والمستقبلية، فالتعليم يتطابق مع مواقف الحياة، ومن ثم نادت دراسة (كوبا) (Copa, 1992) بضرورة وجود شراكة بين التعليم المهنى ومراكز التدريب التابعة لقطاعات الأعمال والمهن الصناعية بهدف إيجاد تعليم له مغزى ومقصد معين. كما نادت دراسة (وانكوت) (Wonacott, 1992) بضرورة توفير التعليم الجيد من أجل مواجهة التغيرات التكنولوجية المتسارعة، ومن أجل أن يسهم هذا التعليم فى إنجاز كفايات العمل الفعالة والمؤثرة فى سوق العمل المتغير. وفى هذا المضمار لابد أن يشتمل التعليم الجيد على تطبيقات فعالة فى تطوير مهارات الأفراد، ويمكن تحقيق هذا الأمر عن طريق دمج التعليم الأكاديمى مع التعليم التقنى التطبيقى، مما يسهم فى تكوين مهارات العامل فى أماكن العمل المتغيرة. ومن ثم أوصت هذه الدراسة بضرورة توفير المعلومات ونظم التوجيه والإرشاد والتدريب على المهارات الأساسية من أجل تمهين الشباب فى المدارس الثانوية. وأيدت دراسة (فونك) (Funk, 1991) هذه التوجهات فى تقديم أنماط التدريبات الملائمة لتنمية المهارات التكنولوجية فى أنظمة التربية النظامية، فإن غابت برامج التدريب على المهارات ولم تقدم أثناء التعليم النظامى فإن تكلفة تمهين الشباب وتكلفة إعادة التدريب سوف تسبب خسارة أكبر لقطاع الأعمال المهنية.

وهكذا تغيرت النظرات العالمية إلى التعليم من كونه خدمة اجتماعية عامة يستوجب تقديمها لأفراد المجتمع، إلى اعتباره قوة إنتاجية ذات عائد، ثم صار ينظر إليه على أنه عنصر ضمن منظومة عناصر تسهم فى إعداد كفايات العمل فى سوق العمالة.

كما أن نتائج تقييم المؤسسات التعليمية بدأت تتغير، فقد كانت الأمور الشائعة فى نتائج تقييم التعليم تنحصر فى نسب القوى البشرية التى تم إعدادها لسوق العمل، ونوع الوظائف المطلوبة وقيمة الدخول المكتسبة من هذه الوظائف، إلى جانب إكساب العمال المتعلمين درجات من الرضا الوظيفى بأعمالهم التى يعدون من أجلها. وقد تغير هذا كله، فأصبحت كفاءة المؤسسات التربوية تقاس اليوم بمدى إسهام مخرجاتها فى الاندماج مع مهارات العمل التكنولوجية، فإنتاجية التربية اليوم تقاس بمدى إسهاماتها فى تحديد كفايات العمل، وقدرة هذه المؤسسات التربوية على إكساب طلابها مهارات التفكير العليا، وكافة المعارف المتصلة بعالم العمل، إلى جانب إكساب متعلميها القدرة على التعلم الذاتى، كأحد أساليب التربية المستمرة (Inger, 1995).

وقد أظهر تقرير حول التجديد التربوى من أجل تطوير التعليم الثانوى فى العالم (المؤتمر الدول الرابع لليونسكو ومركز آسيا- باسفيك، 1998) أن كثيراً من نظم التعليم فى العالم تفتقر إلى إكساب الشباب المهارات والمدارك التى تؤهلهم لدخول سوق العمل. وقد أدى هذا الأمر إلى إخفاق المتعلمين فى تعلم المهارات التى تشجعهم على تطبيق ما تعلموه من أجل إكتساب كفايات مهنية جديدة يحتاجها سوق العمل. حتى أن التدريب المهنى ينظر إليه فى أغلب دول العالم على أنه تدريب بسيط لمهارات محدودة ولتنفيذ مهام معينة وليس أنه تدريب على مهارات مختلفة للعمل بالمستقبل والمقدرة على استخدام هذه المهارات التدريبية للتأقلم مع الأعمال المستجدة. كما أشار هذا التقرير إلى محدودية مصادر التعلم والتكنولوجيا المختلفة التى تؤهل الشباب لواقع حركة العمالة والعمل فى المجتمع.

وقد نادت بعض الدراسات العلمية بضرورة أن تهتم المدارس بتوفير المعرفة المتخصصة لطلابها فى مواجهة زيادة تعقيدات الثقافة المدنية والاحتياجات التنموية التى تتطلب برامج تشتمل على مصفوفة لهذه المعرفة المتخصصة والتى فى حاجة إليها هذه الاحتياجات التنموية. كما أصبح لزاماً وجود قسط من التدريب على تلك المهارات التكنولوجية المنبثقة من هذه المعرفة المتخصصة. فالتعليم ينظر إليه الآن على أنه يعد لكفايات عمل (Kerka, 1994)، (Walshok, 1995). ومن ثم فإن ربط التعليم بالتدريب فى مؤسسات التربية النظامية، وتوفير المعرفة التكنولوجية لطلابها يعتبر أهم افكار تعليم الغد من أجل تحقيق التفوق والامتياز (National Education Association, 1991).

وفى ضوء انتشار المناطق الصناعية الحديثة فى المجتمع المصرى أصبح من الضرورى البحث حول إسهامات التعليم فى تحديد كفايات العمل، وموقع التدريب فيها. فهناك عدة رؤى تفسر علاقة التعليم بكفايات العمل، وتأتى هذه الدراسة لتكشف عن دور التعليم والتدريب من أجل العمل بمنطقة صناعية حديثة بحى الكوثر بسوهاج، فهل بقى التعليم حتى الآن العنصر الأكثر فعالية فى تحديد كفايات العمل فى هذه المنطقة الصناعية؟. أم أن التدريب هو العنصر الأكثر توافقاً مع المتطلبات الفعلية للأعمال وما تتطلبه من معارف ومهارات فى هذه المنطقة الصناعية الحديثة؟.

ومما سبق تتحدد ملامح هذه الدراسة فى ضرورة توضيح مدى إسهامات التعليم فى تحديد كفايات العمل فى المناطق الصناعية الحديثة، ومدى تطبيق المعرفة المدرسية فى مجال العمل فى المنطقة الصناعية بحى الكوثر بسوهاج. فالعلاقة بين التعليم وكفايات العمل للأفراد تتأثر بعلاقات متشابكة فى سوق العمل، ويؤثر بعضها فى بعض، وتتأثر جميعها بعوامل خارجية أخرى وتأتى هذه الدراسة لإلقاء الأضواء على هذا الموضوع الهام.

أسئلة الدراسة : Questions of the Study
تتحدد أبعاد الدراسة فى السؤال الرئيسى التالى:

"ما مدى إسهامات المستويات التعليمية والتدريبية والخبرات الذاتية والمهنية فى تحديد مستويات الكفايات المهنية والإنتاجية للعاملين فى المناطق الصناعية الحديثة؟. وإلى أى مدى تتحقق هذه الإسهامات فى الواقع الميدانى بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر فى محافظة سوهاج؟”.

والإجابة عن هذا السؤال الرئيسى السابق تتطلب الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:

1- ما علاقة المستويات التعليمية بالمستويات التدريبية فى سوق العمل بالمناطق الصناعية؟.

2- ما علاقة المستويات التعليمية والتدريبية بتحديد مستويات الكفاية المهنية فى سوق العمل بالمناطق الصناعية؟.

3- ما علاقة المستويات التعليمية والتدريبية والكفايات المهنية بتحديد مستويات الكفاية الإنتاجية للعاملين فى سوق العمل بالمناطق الصناعية؟.

4- إلى أى مدى تتحقق هذه الرؤى التحليلية فى الواقع الميدانى بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر فى محافظة سوهاج؟.

5- ما المقترحات التى يمكن أن تسهم فى تجويد كفايات العمل بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر فى محافظة سوهاج؟. وما موقع التعليم فيها؟.

أهمية الدراسة : Importance of the Study
تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها أول دراسة علمية (فى حدود علم الباحث) تجرى فىمنطقة إنتاجية حديثة هى المنطقة الصناعية بحى الكوثر فى محافظة سوهاج بهدف التعرف على إسهامات التعليم والتدريب والخبرة المهنية فى تحديد كفايات العمل هناك.

وهناك العديد من البحوث والدراسات العالمية فى مجال علاقة التعليم والتدريب بالكفايات المهنية والإنتاجية فى القطاعات الاقتصادية الصناعية- والتى سنعرض لها لاحقاً فى الفصل الثانى من هذه الدراسة- وهناك وجهات نظر مختلفة فى بحوث الوظائف الاقتصادية للتعليم فى سوق العمل، فمن قائل أن مستوى الكفاية الإنتاجية لأفراد القوى البشرية العاملة فى سوق العمل يرتبط مباشرة بمستوى الاستثمار فى التعليم والتدريب. وقد تبنت دراسات سابقة هذا الرأى ونادت بأن تحسين الكفاية المهنية والإنتاجية لأفراد القوى البشرية العاملة يتوقف على جودة التعليم والتدريب بينهم، فكلما زادت كمية الاستثمار فى التعليم والتدريب، زادت الكفاية الإنتاجية لهؤلاء الأفراد، فدور التعليم والتدريب هو المساهمة فى تحسين الكفاية المهنية، ومن ثم تحسين الكفاية الإنتاجية للأفراد.

وهناك من يرى أن العلاقة بين التعليم والتدريب وكفايات العمل تتأثر بعلاقات متشابكة فى سوق العمل يؤثر بعضها فى بعض، ومن الصعب الفصل بينها. وهناك آراء تقول أن مجمل هذه العلاقات تتوقف على القطاعات الاقتصادية نفسها وعلى أوجه الأنشطة الإنتاجية بها.فسوق العمل يحتوى على قطاعات اقتصادية أولية، وقطاعات اقتصادية ثانوية. القطاع الاقتصادى الأولى يحتوى على أعمال تحتاج من شاغليها حيازة قدراً متميزاً من التعليم والتدريب والخبرة المهنية، بينما القطاع الاقتصادى الثانوى يشتمل على الأعمال التى تتطلب من شاغليها قدراً قليلاً من التعليم والتدريب والخبرة المهنية لممارسة هذه الأعمال، ومن ثم تتباين إسهامات التعليم والتدريب فى تحديد كفايات العمل فى ضوء تمايز سوق العمل وانقسامه إلى قطاعات اقتصادية مختلفة مهارياً.

وهكذا ففى قطاع اقتصادى معين هناك درجات ارتباط قوية بين التعليم والتدريب وكفايات العمل، وفى قطاع اقتصادى آخر تأتى درجات الارتباط هذه ضعيفة. وقد أظهرت دراسات سابقة أخرى رؤى مختلفة فى نمط العلاقات بين التعليم والتدريب وكفايات العمل، حيث تنبع أهمية التعليم والتدريب فى تحسين قدرات الفرد، والتى بدورها تسهم فى تحسين الكفايات المهنية والإنتاجية له- كما أن التعليم له دور هام فى التاثير على القيم والدوافع وهذه بدورها تؤثر فى تجويد كفايات العمل لدى الفرد.

وتفترض نتائج تحليلية لدراسات سابقة أخرى أن رغبات الأفراد وطموحاتهم المهنية تجعلهم يحوزون مستويات تعليمية مختلفة، ويؤدى هذا الأمر إلى ظهور سمات شخصية متمايزة بين الأفراد تؤثر على كفايات العمل بينهم، إلى جانب أن التعليم يكسب الأفراد القدرة على الابتكار والتجديد وتقبل التغيير فى آليات سوق العمل. ويأتى التدريب ليكسب الفرد كفايات العمل الذى يناسب مستوى تعليمه، ومن ثم فإن الاختيار الشخصى للعمل المنتج، وما يتضمنه من إشباع لرغبات الفرد وحاجاته الشخصية والاجتماعية تجعله يتكيف مع ما يطرأ من تغيرات فى سوق العمل والعمالة.

وركزت دراسات سابقة أخرى على أن أهم العوامل المسهمة فى إعداد كفايات العمل بين الأفراد هى نظم التعليم والتدريب على المهارات التكنولوجية وما تحتويه من عوامل فنية وتقدم تكنولوجى. وقد يلعب التعليم دوراً فى التنبؤ بمدى قدرة الأفراد على التدريب على كفايات العمل فى سلسلة متصلة من المهن المعروضة فى سوق العمل.

وتنبع أهمية الدراسة الحالية فى توضيح هذه الرؤى المختلفة حول إسهامات التعليم فى تحديد كفايات العمل فى المناطق الصناعية على وجه العموم، إلى جانب محاولة تحديد أى من هذه الأنماط والعلاقات بين التعليم والتدريب والكفاية المهنية والإنتاجية تسود سوق العمل فى المنطقة الصناعية بحى الكوثر فى محافظة سوهاج بصعيد مصر على وجه الخصوص.

المنهاجية البحثية للدراسة : Methodology of the Study
أعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفى التحليلى فى الإجابة عن أسئلتها، واستخدمت لهذا الغرض أسلوب النمذجة (Modelling) فلجأت الدراسة إلى بناء نموذج رياضى (Mathematical Model) للإجابة عن السؤال الرئيسى لهذه الدراسة.

ويقصد بالنموذج الرياضى هنا وصف للظاهرة المراد دراستها بدلالة متغيرات علّيه- أى سببية (Causal Variables)، أى التوصل إلى علاقات سببية بين هذه المتغيرات تفسر هذه الظاهرة تحت ظروف متعددة، وبحيث يمكن التنبؤ بمستقبل هذه الظاهرة، ومحاولة ضبطها قدر الامكان (Keith, 1993).

وقد يكون فى استخدام النموذج الرياضى فى مثل هذه الدراسة عاملاً مساعداً فى تحديد المتغيرات العلّية أو السببية المؤثرة على الظاهرة المراد دراستها، واختبار مدى صدق تأثيرات هذه المتغيرات ونوع هذه التأثيرات : هل هى تاثيرات مباشرة أم تأثيرات غير مباشرة تتم عن طريق متغيرات أخرى تؤثر فيها هذه المتغيرات، وهذه المتغيرات المؤثرة تؤثر بدورها فى الظاهرة محل الدراسة.

وتتكون عملية بناء النموذج الرياضى من عدة خطوات يعد كل خطوة منها شرطاً أساسياً لنجاح الخطوة التالية، (Christopher, 1985)، (محمود عباس عابدين، 1993)، (Keith, 1993)، (Schumacker, 1993) وهذه الخطوات هى:

 الخطوة الأولى: اختيار المتغيرات التابعة والمستقلة للنموذج الرياضى:

فى تحليل الظاهرة المراد دراستها (هنا تحديد كفايات العمل) توجد متغيرات قد تكون أسباباً أو عللاً فقط، أى أنها تؤثر فى الظاهرة المدروسة، ولا تتأثر بها، وهذه تسمى بالمتغيرات المستقلة (Independent Variables). وعند ثبوت هذا الافتراض تسمى هذه المتغيرات المستقلة بالمنبئات (Predictors). ومن ناحية أخرى، فإن المتغيرات التى يكون وجودها معتمداً على وجود المتغيرات المستقلة تسمى عادة المتغيرات التابعة (Dependent Variables).

هذا والمتغيرات (Variables) سواء أكانت تابعة أم مستقلة توصف بأنها متغيرات ظاهرة (Manifest Variables) حين يمكن قياسها مباشرة بأى أداة مقننة من أدوات منهج البحث العلمى، بينما توصف المتغيرات التى لايمكن قياسها مباشرة، وإنما تستنتج من مجموعة من المتغيرات، وتسمى بالمتغيرات الكامنة (Latent Variables).

 الخطوة الثانية: تحديد العلاقات السببية بين المتغيرات المختارة للنموذج الرياضى:

وفى هذه الخطوة فإن مصمم النموذج الرياضى يختبر المتغيرات فى علاقات علّية أو سببية (Causal Relationships) بمعنى يتم التساؤل حول: هل ترتبط هذه المتغيرات ببعضها بشكل أو بآخر؟ بمعنى أنه كلما تشكل متغير مستقل أو أخذ قيمة معينة فإن المتغير التابع سوف يتشكل أيضاً، وتبعاً لذلك، يأخذ قيمة محددة. وهل العلاقة المتواجدة بين هذين المتغيرين هى علاقة (سبب) (بنتيجة)؟، وهل تظهر (النتيجة) عندما يظهر (السبب)؟ وهل يسبق (السبب) (النتيجة) فى الظهور؟. فمعرفة الترتيب الزمنى لعلاقة (السبب) (بالنتيجة) يعد من الأمور الهامة فى تحديد العلاقات السببية بين المتغيرات المختارة.

ويجب ملاحظة أنه غالباً ما يكون للمتغير التابع (هنا تحديد كفايات العمل) أكثر من سبب، أى أكثر من متغير مستقل. كما أنه من الممكن أن يكون المتغير الواحد (سبباً) (ونتيجة) فى الوقت نفسه، أى سبباً فى إحدى العلاقات، ونتيجة فى علاقة أخرى لاحقة.

 الخطوة الثالثة: التحقق من صحة العلاقات بين متغيرات النموذج الرياضى:

يتم فى هذه الخطوة البحث والتأمل حول: هل (السبب) هو سبب حقيقى (للنتيجة)؟، أم أن ما بين (السبب)، (النتيجة) علاقة زائفة (غير سببية) (Spurious Relationship).وهل هذا (السبب) متزامن مع (أسباب) أخرى فى تأثيره على (النتيجة) أم أنه تسبب فى وجود (سبب آخر)، وهذا الأخير هو (السبب) الرئيسى فى حدوث نتيجة الظاهرة المراد دراستها.

وهكذا يستطيع مصمم النموذج الرياضى أن ينتقى من بين مجموعة المتغيرات التى من المحتمل أن تكون اسباباً حقيقية لحدوث النتيجة، ومن ثم يستطيع الباحث الكشف عن المتغيرات العلية أو السببية فى حدوث الظاهرة المراد دراستها، وتحديد قوة العلاقة بين (السبب) أو (الأسباب) (والنتيجة): هل هى قوية أو ضعيفة؟، مباشرة أو غير مباشرة؟.

ويمثل شكل رقم (1) التالى تلخيصاً لخطوات بناء النموذج الرياضى المستخدم فى الدراسة الحالية.


	الظاهرة المراد تحليلها والكشف عن أسبابها

(كفايات العمل)
	
	اختبار المتغيرات فى ضوء معايير محددة
	
	بناء مصفوفة العلاقات بين المتغيرات المختارة
	
	التحقق من صحة العلاقات
	
	الكشف عن المتغيرات العلية أو السببية للظاهرة المدروسة وموقع التعليم فيها


شكل (1)

خطوات بناء النموذج الرياضى المستخدم

فى الدراسة الحالية

مصطلحات الدراسة: Expressions of The Study
1- التعليم : Schooling
التعليم يعنى التربية المقصودة - أى تلك الجهود التى يبذلها المحيطون بالفرد والمخالطون له- عن قصد - لتوجيه نموه توجيهاً شاملاً إلى أقصى ما يمكن، وبمعنى آخر فإن التعليم يعنى تلك الجهود المقصودة للتنمية المتكاملة والمتوازنة للفرد، تنمية تؤهل لحياة سوية ومسؤولة (إبراهيم عصمت مطاوع، 1995).

والتعليم- فى معنى آخر- يعنى تلك التربية النظامية التى تحقق أهدافاً تعليمية سبق تحديدها ويمكن تحقيقها بواسطة منهج مدرسى محكم، والتربية النظامية هى نشاط حياتى متصل ومستمر، متعدد القنوات، ومتنوع الأوعية، وهى وسيلة الفرد لتحقيق ذاته، وأداة المجتمع فى تحقيق نموه واستمراره. وتصمم التربية النظامية فى ضوء حاجات المتعلم واهتماماته وحاجات المجتمع، ويقوم بتنفيذ فعالياتها هيئة مدربة ومعدة إعداداً خاصاً على أصول وأساليب وطرائق التدريس، فى بيئة مدرسية معدة سلفاً لذلك (Spring, 1991).

ويرى (أحمد المهدى عبد الحليم، 1996) أن التعليم أو التربية المقصودة مفهوم نشير به إلى مجموعة من السياسات والأنشطة التى تقوم بها مؤسسات معينة فى المجتمع (المدارس والجامعات) ذات بنية خاصة، هدفها نقل التراث الثقافى للأمة، وتجديده بصورة تلائم مقتضيات العصر، وإكساب الأجيال الناشئة أفكاراً ومعلومات وقيماً وسمات للشخصية، تجعلهم أكثر قدرة على تحقيق ذواتهم، وأكثر إسهاماً فى تحقيق أهداف مجتمعهم.

والتعليم بهذا المفهوم- من وجهة نظر (محمد عزت عبد الموجود، 1995)- لا يقتصر على التعليم المدرسى الرسمى فقط (Formal Schooling) ولكنه يشمل التعليم غير النظامى. (Nonformal Schooling)، واللانظامى (Informal Schooling) حيث أن التعليم لا يقتصر فى الوقت الحاضر على الكتاب أو الكلمة المطبوعة المقدمة داخل جدران الأبنية المدرسية، ولكن يتوسل بكل أوعية الثقافة المسموع منها والمقروء والمشاهد. وهو مستمر كما يقال (من المهد إلى اللحد) تحقيقاً لمبدأ التعليم المستمر، وله مكون ذاتى يتمثل فى دافعية المتعلم ورغبته فى التعلم، وهدفه الأسمى تحقيق النمو الشامل والمتكامل للإنسان عقلياً، ووجدانياً، ومهارياً، واجتماعياً، وثقافياً.

وتأخذ الدراسة الحالية بمفهوم المستوى التعليمى للفرد لمقابلة مفهوم التعليم النظامى الرسمى، والذى يمكن قياسه بالشهادات الدراسية المعتمدة والممنوحة من مؤسسات أوكل إليها المجتمع مهمة التعليم النظامى الرسمى (حامد عمار، 1992). وهذا المستوى التعليمى الرسمى، والمحدد بالشهادة الدراسية الممنوحة يعتبر دالة فى التربية النظامية الممتدة إلى حد التخصص المهنى الذى يستعمل لممارسة العمل فى سوق العمل والعمالة. فتعليم الأفراد يأتى غالباً ليعمل على الإسهام فى تحقيق التنمية المتكاملة والمتوازنة فى جميع جوانب النمو، ويوصل الأفراد إلى أبواب العمل والإنتاجية.

كما تأخذ الدراسة الحالية بمفهوم المستوى التدريبى للفرد لمقابلة مفهوم التعليم غير النظامى، والذى ينطبق على كل الأنشطة التدريبية المهنية المنظمة التى تتم خارج بنية المدارس الممثلة لنظم التعليم الرسمى بشكله التقليدى. ويتداخل مفهوم التعليم غير النظامى، والمستنتج فى هذه الدراسة بالمستوى التدريبى للفرد، مع مفهوم التعليم الموازى والتعليم الاضافى، وبرامج الارتقاء المهنى فى أى مستوى من مستوياته قبل وأثناء العمل مثل البرامج التدريبية التى تقدم فى مراكز التدريب المهنى ومراكز التدريب الادارى بمستوياته ومواقعه المتعددة، والتى تقدم لأولئك الأفراد الذين يجدون أنه من الضرورى استكمال تدريباتهم المهنية بهدف مواكبة التغيرات الجارية فى بنية المهن (شكرى عباس حلمى، محمد جمال نوير، 1982). فعملية التدريب ترتبط فى الواقع بتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم النظامى ومتطلبات التنمية من القوى البشرية العاملة فى المجتمع.

وتأخذ الدراسة الحالية أيضاً بمفهوم الخبرة الذاتية والمهنية للفرد لمقابلة مفهوم التعليم اللانظامى، والذى يعنى كل ما يكتسبه الإنسان بشكل غير منظم من معارف ومهارات يأخذها من تجاربه الخاصة، ومن تفاعله مع بيئته ومن تعايشه مع أسرته ومن خلال تقدمه فى العمر الزمنى، ومن ممارسته لمهن وأعمال مختلفة وسابقة على مهنته الحالية (خبرات مهنية سابقة) (Sicherman, 1997)، (Masters, 1996).

وهكذا صنفت الدراسة الحالية المقصود بالتعليم إلى ثلاثة أنواع: التعليم النظامى، ويتم تحديده بالمستوى التعليمى للفرد، والتعليم غير النظامى، ويتم تحديده بالمستوى التدريبى اللاحق للفرد خارج بنية النظم التعليمية الشكلية (المدارس والجامعات) إلى جانب التعليم اللانظامى، ويتم تحديده بالخبرة الذاتية (عن طريق العمر الزمنى للفرد)، وبالخبرة المهنية (عن طريق سنوات العمل السابقة فى حرف وأعمال أخرى خلاف العمل الحالى للفرد).

2- كفايات العمل : Work Competences 
تأتى كلمة (كفاية) (Competence) مصدراً للفعل (كفى) بمعنى قام بالأمر، ويقال كفاك هذا الأمر أى حسبك هذا الشئ (ابن منظور، 1988).

وفى الأدبيات التربوية فإن الكفاية تعنى إحداث نتاج متوقع، وتشتمل الكفاية على عناصر المعرفة والأداء والثقة بالنفس، والكفاية تتمثل فى المحتوى من المعارف والمهارات والمعلومات التى يعتقد أنها ضرورية للفرد إذا ما أراد أن يعمل عملاً فعالاً، أو أنها المهام التى تعكس الوظائف المختلفة التى على الفرد أن يمتلكها أو يقوم بها أو يؤديها لإنجاز عمل ما فى أى مجال من مجالات الحياة (Moloney, 1991)، (Otter, 1991).

ويقرر (دوبيس) (Dubois, 1993) أن المقصود بالكفايات (Competences) تلك المحتوى من المهارات (Skills)، والمهام (Tasks)، والوظائف ((Functions) التى على العامل أن يمتلكها أو يقوم بها، أو التى ينبغى أن تتوافر عند العامل أو يؤديها لإنجاز عمل ما أو تحسين هذا العمل.

ويرى (وود) (Wood, 1987) أن تأدية العمل وإنجازه إنما تعكس جزءاً من مستوى الكفاية لدى الفرد، وهناك وجه ارتباط بين الكفاية واتمام العمل، فإتمام العمل يتوقف على قدرة الفرد المهارية والمعرفية والمعلوماتية، ومن هنا يظهر مدى ارتباط مفهوم الكفاية بإنجاز العمل.

والمظهر الثانى من الكفاية هو الكفاية الإنتاجية التى تتمثل فى متوسط إسهام الفرد فى عوامل الإنتاج المختلفة فى مجال هذا العمل.

وهكذا فإن كفايات العمل (Work Competences) تصنف فى نوعين من الكفايات هما الكفاية المهنية (Occupational Competence)، والكفاية الإنتاجية (Productive Competence)، فالكفاية الأولى ضرورية للتأهيل للعمل، والكفاية الثانية ضرورية لتحديد مستوى الدخل من مباشرة هذا العمل.

أما الكفاية المهنية فتعنى المعارف والمهارات والمعلومات الأساسية والضرورية التى تمكن العامل من القيام بأداء مهامه فى عمل ما بشكل مقبول، وبما يؤدى به إلى أن ينجح فى تحقيق التكيف مع الظروف المستجدة بتحدياتها المختلفة، وتتحدد تلك المعارف والمهارات والمعلومات الضرورية فى ضوء الأنشطة والمهام والواجبات الرئيسة المرتبطة بأدوار العامل فى هذا العمل، وبما يزيد من قدرته على متابعة كل ما هو جديد فى مجال عمله (Kane, 1992).

كما أن الكفاية المهنية تعنى القدر الكاف من المعارف والمهارات والمعلومات المهنية فى عمل ما أو مهنة ما. وهى - أى الكفاية المهنية- تعنى إظهار العامل بوضوح للمعارف والمهارات التى يكتسبها أثناء عملية تعليمه وتدريبه، أو من خلال خبراته الذاتية والمهنية أثناء فرص عمل سابقة له، ومن ثم فإن الكفاية المهنية تعنى قدرة العامل وتمكنه من أداء سلوك مهنى محدد يرتبط بما يقوم به من مهام فى العمل بحيث تشمل المعارف والمهارات المرتبطة بالعمل فى مجال معين وتؤدى بمستوى كامل ينعكس أثره على عمليات الإنتاج وعناصره بشكل يمكن ملاحظته أثناء العمل (New York State Div-for Youth, 1989).

وهكذا ترتبط الكفاية المهنية بالمقدرة على ممارسة العمل بمستوى مهنى محدد، وهذه الكفاية المهنية تحتاج من العامل إلى إستيعاب وفهم بعد سابق معرفة، إلى جانب استخدامها فى أنشطة العمل الموكلة إليه، أى ممارستها بإتقان فى مواقف العمل المناسبة.

وتأتى الكفاية الإنتاجية لكى تظهر الكفاية المهنية فى إطارها الأدائى، حيث تظهر فى شكل إنتاجية محددة لتعكس المهام والمهارات التى على العامل أن يكون قادراً على أدائها فى أثناء ممارسة عمله.

والكفاية الإنتاجية تعرف من زوايا متعددة، لكنها تلتقى جميعاً فى مفهوم مشترك من حيث إنها دالة على مدى إسهام العنصر البشرى فى توظيف عوامل الإنتاج المختلفة (حامد عمار، 1992). ومن المعروف أن هناك كفاية إنتاجية لكل عامل من عوامل الإنتاج، وتأتى الكفاية الإنتاجية فى العمل لكل فرد عامل ممثلة فى الأجر- والواقع أنه كلما ارتفعت قيمة المؤشرات المتعلقة بإنتاجية العمل كان لذلك دلالته بصورة خاصة على تحسن مستوى الدخول وبالتالى مستوى المعيشة لدى العمال (حامد عمار، 1992).

وفى الدراسة الحالية تقاس كفايات العمل من خلال الكفاية المهنية والتى يمكن قياسها من خلال مباشرة عمل مثمر فى سوق العمل الحر. وحيث أن مباشرة العمل المثمر تتطلب مسؤوليات عمل ومهارات والوفاء بمتطلباتها فى إطار ما يحدده صاحب هذا العمل، فإن مباشرة العمل فى مستوى مهنى محدد يعتبر دالة فى تحديد الكفاية المهنية للعامل فى منظومة العمل، فالكفاية المهنية تعكس المهارات المختلفة التى على العامل أن يكون قادراً على أدائها فى عمله.

ومن المفترض أن اكتساب هذه الكفاية المهنية بمستوى معين يؤدى إلى التأثير فى النتائج المتوقعة من إنتاجية العمل، وينعكس هذا الأمر على عمليات الإنتاج، وعلى المرتب الشهرى أو الأجر الشهرى ونتيجة للكفاية الإنتاجية للعامل اثناء مباشرته للعمل المنتج، وبناءً عليه تقاس الكفاية الإنتاجية فى هذه الدراسة بمقدار الدخل النقدى الممنوح للعامل من صاحب العمل كأجر شهرى نظير كفايته الإنتاجية فى مباشرة عمله- أى إسهامه فى توظيف عوامل الإنتاج فى المنشأة الصناعية الخاصة التى يعمل فيها.

خطة السير فى الدراسة : Plan of the Study
جاءت الدراسة الحالية فى ثلاثة فصول وخاتمة، تناول الأول منها مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهميتها، بالإضافة إلى منهاجية الدراسة ومصطلحاتها وخطة السير فيها.

وقدمت الدراسة فى فصلها الثانى رؤية تحليلية لنتائج البحوث والدراسات السابقة فى علاقة التعليم بكفايات العمل بالمناطق الصناعية، وقد تم تصنيف هذه الرؤية فى ثلاثة محاور رئيسة هى علاقة التعليم بالتدريب، وعلاقة التعليم والتدريب بالكفاية المهنية، وعلاقة التعليم والتدريب والكفاية المهنية بمستوى الكفاية الإنتاجية فى سوق العمل بالمناطق الصناعية.

أما الفصل الثالث فى هذه الدراسة فقد اهتم بدراسة واقع إسهامات المستويات التعليمية والتدريبية والخبرات الذاتية والمهنية فى تحديد الكفايات المهنية والإنتاجية للعاملين بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر فى محافظة سوهاج.

وجاءت الخاتمة لكى تبرز خلاصة الدراسة وتوصياتها.

الفصل الثانى

إسهامات التعليم فى تحديد كفايات العمل بالمناطق الصناعية

(رؤية تحليلية لنتائج البحوث والدراسات السابقة)

مقدمة :

سادت آراء شائعة فى بحوث الوظائف الاقتصادية للتعليم مؤداها أن نجاح أى مجتمع فى تحقيق التنمية بصفة عامة، والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، يتوقف على التعليم الذى يزيد من قدرة الفرد على الإنتاج والتعامل مع الثروات الطبيعية، واستغلال الظروف الملائمة والامكانيات المتاحة فى إستثمار رأس المال فى المجتمع أفضل إستثمار. كما أن أصحاب الدخول المرتفعة فى أى مجتمع هم الحائزون على الشهادات التعليمية والتدريبية العالية، بالإضافة إلى أن التعليم يزيد من الطموحات المهنية بين الأفراد. هذا إلى جانب أن هناك علاقة ايجابية بين مستويات إنتاجية الأفراد وبين مستوياتهم التعليمية، فغالباً ما يؤدى التعليم إلى تحسن نسبى فى مستوى الإنتاجية فى سوق العمل (عبد الله السيد عبد الجواد، 1988).

هذه النظرة إلى الوظائف الاقتصادية للتعليم- من حيث أنه قوة إنتاجية مثمرة- بدأت ملامحها تتضح منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على أيدى علماء الغرب والشرق على السواء أمثال آدم سميث (Adam Smith)، والفريد مارشال (Alfred Marshall)، وجون ستيوارت (John Stuart)، وستروميلين (Strumilin)، واستمرت النظرة إلى التعليم من حيث أن له وظيفة اقتصادية فى القرن العشرين على أيدى علماء كتبوا فى اقتصاديات التعليم أمثال بارنز (Parnes)، وبلوج (Blaug)، وشولتز (Schultz)، وبيكر (Becker)، وفون فايتسكر (Von Weizsäcker)، وبومان (Bowman)، ودينسون (Denison)،  وودهول (Woodhall)، وسكارابولس (Psacharopoulos)، وآدم كيرل (Adam Curle)، وفيجرلند (Fägerlind) وكارنوى (Carnoy) (محمد الأصمعى محروس، 1991).

كما انتهت وجهة نظر أغلب علماء التربية فى مصر والعالم العربى عن الوظائف الاقتصادية للتعليم إلى أنه إستثمار- أو عملية إستثمارية مهمة فى تنمية إقتصاديات الوطن، والأفراد على السواء، فجاءت آراء (محمد نبيل نوفل)، (محمد الهادى عفيفى)، (عبد الفتاح أحمد جلال)، (اسماعيل صبرى عبد الله)، (عبد الفتاح حجاج)، (شكرى عباس حلمى)، (سعيد إسماعيل على)، (نادية يوسف جمال الدين)، (حامد عمار)، (عبد الله عبد الدائم)، وغيرهم من أساتذة اقتصاديات التعليم فى مصر والعالم العربى مؤكدة على أن المعارف والمهارات التى يتلقاها الفرد خلال عملية التعليم والتدريب فى المؤسسات التربوية المختلفة، إلى جانب مستوى هذا التعليم والتدريب تؤثر بطريقة مباشرة فى إنتاجية الفرد (محمد الأصمعى محروس، 1991).

ومع بداية العقد الأخير من القرن العشرين قدم الباحثون مفاهيم إقتصادية فى حصاد التعليم حاضراً ومستقبلاً، واستخدموا فى هذا المضمار مفاهيم الأهداف والأغراض والمتطلبات والنتائج والأدوار فى سوق العمل (Pearce, 1992). وبدأت الدراسات العلمية فى هذا المجال تسعى لتحديد مدى إسهامات التعليم (فى أنماطه المختلفة) فى تحديد كفايات العمل.

وقد قام الباحث بدراسة تحليلية لنتائج البحوث والدراسات العلمية السابقة فى مجال إسهامات التعليم فى تحديد كفايات العمل بالمناطق الصناعية. وقد أمكن تصنيف نتائج هذه الدراسات والبحوث فى المحاور التالية:

1- علاقة التعليم بالتدريب فى سوق العمل بالمناطق الصناعية.

2- علاقة التعليم والتدريب بالكفاية المهنية فى سوق العمل بالمناطق الصناعية.

3- علاقة التعليم والتدريب والكفاية المهنية بمستوى الكفاية الإنتاجية فى هذا السوق.

ونعرض، فيما يلى، لنتائج هذه البحوث والدراسات السابقة فى محاورها الثلاثة السابقة.

أولاً: علاقة التعليم بالتدريب فى سوق العمل بالمناطق الصناعية:

يتميز العصر الحالى بتلاحم التعليم والتدريب من أجل النمو المهنى للعامل فى عمله، وينظر إلى التدريب على أنه إمتداد للتعليم النظامى، حيث يهدف كل من التعليم والتدريب إلى تنمية المعرفة بين الأفراد وتطوير مهاراتهم، مما يؤدى إلى رفع مستوى كفاياتهم المهنية والإنتاجية وإطلاعهم على كل ما هو جديد فى مجال أعمالهم.

وقد أشارت الدراسات العلمية فى هذا المجال إلى مدى أهمية المزاوجة بين التعليم النظامى بصفة عامة، والتعليم الفنى - كجزء منه- بصفة خاصة، والتدريب بالمناطق الإنتاجية وبمواقع العمل الصناعية اثناء إعداد القوى البشرية العاملة لسوق العمل ومتطلباته منها.

ففى ألمانيا تقوم السياسة التعليمية على مبدأ التعليم للعمل، وتعتمد فى هذا الأمر على مبدأ التكامل بين المدارس والمعاهد التعليمية الفنية والجامعات من جهة،وبين المصانع والشركات والنقابات الصناعية ومراكز التأهيل من جهة أخرى، فتهتم المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية بتقديم المهارات النظرية وبعض التدريبات العملية للتحضير والإعداد الفنى، بينما تقوم المراكز التدريبية والشركات الصناعية والاتحادات النقابية بإكساب الطلاب مهارات التمهين اللازمة للحياة العملية. ومن ثم فإن الإعداد للعمل يبدأ أثناء المرحلة الثانوية، حيث يتم تدريب الطلاب على المهارات الفنية الأساسية لعدد كبير من المهن فى خلال عام دراسى كامل، أما التدريب على مهن محددة تكنولوجيا فيتم فى الشركات والمصانع والنقابات التى تقدم المعارف التكنولوجية المتقدمة. ويتم تحقيق هذا الأمر عن طريق التعاون الكامل والمشاركة فى المسؤولية بين وزارة التربية المسؤولة عن إدارة المدارس والمعاهد الفنية وبين المجالس المحلية التى تعتبر مسؤولة عن توفير أماكن التدريب المهنى لهؤلاء الطلاب فى الشركات والمصانع ومراكز التأهيل الصناعية (Wolfgange, 1994).

كما ركزت دراسة (ليسونين) (Lasonen 1997) على ضرورة تطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لمواجهة تحديات سوق العمل فى القرن الحادى والعشرين، ويتحقق هذا الأمر عن طريق إيجاد قنوات شراكة (Partnership) بين المقررات الدراسية للتعليم الفنى ضمن برامج التعليم النظامى، والبرامج التدريبية ضمن برامج التعليم غير النظامى تلبية لحاجات سوق العمل المتغيرة. وقد أستندت هذه الدراسة فى هذه الرؤية إلى حجة أنه مادامت المعرفة التى يحصل عليها مرتادو التعليم الفنى بداية للتكوين المهنى، وما دام هذا الإعداد المهنى يحتاج إلى إكمال تدريبى، فإن بنية التعليم النظامى فى شقه الفنى ينبغى أن تتغير بحيث تركز المقررات الدراسية فى أثناء مراحل الدراسة فى التعليم الفنى على إمتلاك المعرفة، ويأتى التدريب على تحويل هذه المعرفة إلى مهارة من خلال أعمال واقعية تتاح للطلاب فى سوق العمل بالمناطق الصناعية.

وفى المملكة المتحدة أهتم تقرير وزير التربية والتوظيف عن "التميز فى التعليم" (وزارة التربية والتوظيف البريطانية، 1997) بتقوية مفهوم التعليم المرتبط بالعمل، والذى يكسب الفرد الخبرة والروابط القوية مع القطاع الصناعى، وبما يؤدى إلى زيادة المرونة فى استخدام العناصر المرتبطة بالعمل فى تحفيز الطلاب وحرصهم على الحضور للدراسة وارتفاع إنجازاتهم الدراسية عن طريق تمكينهم من متابعة الخيارات المتاحة لهم فى بيئة مختلفة، وعن طريق إيجاد الروابط الفعالة مع أصحاب العمل المحليين والمنظمات الاجتماعية.

وقد نادى (حلمى محمد خليل، 1996) بتوطيد العلاقة بين مؤسسات التعليم الصناعى ومختلف قطاعات الصناعة والتفاعل مع إحتياجاتها الحالية والمستقبلية، والعمل على تطوير برامج التدريبات العملية من خلال تعاون الشركات والمؤسسات الصناعية وهى المستفيد الأول من مخرجات هذا التعليم، وأن يكون لهذه الشركات والمؤسسات دور كبير فى التنسيق بينها وبين المدارس الصناعية لإتاحة الفرصة للطلاب للتدريب واكتساب الخبرة بأن يعيشوا التجربة الفعلية فى مواقع العمل. كما نادت هذه الدراسة بتوفير قنوات إتصال بهدف التنسيق بين المؤسسات الإنتاجية والمدارس الصناعية لتبادل الخدمات بينها فى مجالات الزيارات والتدريب العملى أثناء الدراسة وخلال الأجازات الصيفية، وكذلك تشجيع المدارس الصناعية على تشكيل لجان إستشارية من المعنيين فى المجتمع المحلى من مؤسسات العمل والإنتاج للمساهمة فى تقديم المشورة والمشاركة فى عمليات تقويم برامج التعليم والتدريب.

كما نادت دراسة (هرناندس وآخرون) (Hernandez and Others, 1995) بضرورة توفير برامج للتمهين فى مناخ التعليم النظامى، حيث يمكن توفير برامج تدريسية تتداخل فيها برامج التعليم الأكاديمى والتطبيقى. ويجب أن تتطور برامج التمهين الحالية فى مدارس التعليم النظامى لتشمل التمهين على الأعمال الحرة، والمهن الصناعية، والأعمال التكنولوجية، فالبيئة المدرسة توفر فرص التعلم المختلفة، وتمتلك امكانيات إكساب الطلاب مهارات التمهين. كما أنه توجد توقعات عالية من الطلاب والمعلمين تجاه أهمية المدرسة الثانوية فى ابتكار خصوصيات مهنية. ومن ثم يجب أن تهتم المناهج الدراسية فى هذه المرحلة التعليمية النظامية بمقابلة الاحتياجات المهنية المتنوعة للأفراد، كما أوصت هذه الدراسة بضرورة تنويع برامج التمهين داخل التعليم النظامى بحيث لايكون الهدف منها على الدوام منح درجات علمية، وإنما يجب أن تعطى فرصاً دراسية لمن يحتاج من الأفراد للحصول على قسط من المعارف المهنية بما يؤدى إلى مساعدتهم على تطوير أعمالهم فى المهن التى يحوزونها فى سوق العمل.

وبحثت دراسة (فريسورا وآخرون) (Fressura and Others, 1995) قضية التعليم الفنى والتدريب فى إيطاليا، وأقرت نتائج هذه الدراسة بأن الافراد المتخرجين من مراحل التعليم النظامى الفنى فى إيطاليا محتاجون إلى برامج تدريبية لاحقة من أجل إمتلاك قواعد المعرفة الجديدة المتصلة بسلسلة المهن والوظائف المعروضة فى سوق العمل. وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة أن تقدم الشركات الصناعية فرصاً تدريبية من خلالها يتم التدريب على مهارات تكنولوجية جديدة فى عدد من الأعمال الإنتاجية فى المجتمع الإيطالى.

كما درس (ستيفرو) (Stavrou, 1995) قضية التعليم الفنى وعلاقته بفرص التدريب المهنى فى سوق العمل اليونانى. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه رغم الجهود المبذولة لتحسين التعليم الفنى فى اليونان، فقد بقى الارتباط ضعيفاً بين مجمل النظام التعليمى الفنى اليونانى وفرص التدريب المهنى المتواجدة فى سوق العمل، فلم تحدث الشراكة المطلوبة بين المعارف المقدمة فى مدارس التعليم النظامى الفنى، وبين التدريب على المهارات فى بنية التعليم غير النظامى. كما أثبتت هذه الدراسة أن خريجى التعليم النظامى الفنى فى اليونان غير قادرين على دخول سوق العمل بدون حيازة تدريبات مهنية ملائمة لتوجهات سوق العمل والعمالة الحرة، والتى تقدم من خلال برامج التعليم غير النظامى هناك.

وأوضحت (ناريمان محمود جمعة، 1995) فكرة إدخال خبرة العمل إلى التعليم الثانوى العام فى مصر فى ضوء خبرات كل من المملكة المتحدة واستراليا، حيث تعد برامج خبرة العمل القائمة على زيارة المؤسسات الصناعية والشركات التجارية من البرامج الحديثة المستخدمة لربط التعليم بالتدريب، ولربط مقررات المنهج الدراسى بخبرات العمل، حيث يمكن أن تتاح فرص عمل لبعض الطلاب فى بعض الأعمال والحرف، ويتم من خلالها التدريب على المهارات والمعارف المتصلة بدراستهم.

وتنادى الأصوات فى الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة محو الأمية التكنولوجية بين طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والعالية، فقد رأت دراسة أجراها القسم الحكومى التابع لولاية فلوريدا (Florida State Dept., 1994) ضرورة تعميم تدريس البرامج التكنولوجية بما يكسب الطلاب الكفايات التكنولوجية العامة، وبما ييسر تفاعل الطلاب مع التعليم التكنولوجى والعلم.

وأظهرت دراسة (ليوارد وآخرون) (Layord and Others, 1994) مدى الحاجة إلى إصلاح نظام التدريب المهنى فى المملكة المتحدة، حيث أشارت هذه الدراسة إلى وجود (ضعف) فى مجال التعليم النظامى وغير النظامى المتمثل فى برامج التعليم الفنى والتدريب هناك. وقد أوصت هذه الدراسة بوضع استراتيجية لعلاج هذا الضعف، ومن أهم معالم هذه الاستراتيجية أن تشارك الشركات الصناعية الحكومية والأهلية بدور فى تحسين برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى من أجل صالح الاقتصاد القومى. وتبدأ هذه الاستراتيجية بتحديد نوعية التدريب المهنى المطلوب وكيفية الانتفاع بالشركات الصناعية المتواجدة بسوق العمل فى ترقية مهارات العمال. كما يجب الاهتمام بتوفير معاهد تدريبية جديدة فى المناطق المحلية، وأن تسود سياسة تدريبية تقدم خدماتها لكل من يتعطل عن العمل.

ودعت دراسة (همام بدراوى زيدان، 1992) إلى الإهتمام بربط التعليم بالتدريب وربطهما معاً بالعمل من منطلق أن العمل ومقوماته وأدواته مواقف تعليمية، ومن ثم فقد تكون مجالات العمل داخل المدرسة أو خارجها، ومن خلالها يتم اكتساب مهارات متعددة خلال أوقات التعليم والتدريب والعمل. وقد أكدت هذه الدراسة على قيمة العلاقة فيما بين التعليم بمختلف مستوياته ونوعياته من جانب، وبين العمل من جانب آخر، وبحيث يمتزج التعليم بالتدريب أثناء أداء عمل معين متمثلاً ذلك فى مناهج التعليم ومحتواه وأنشطته.

كما أظهرت نتائج دراسة (اميل) (Imel, 1991) الحاجة إلى جعل التعليم الفنى فى الولايات المتحدة الأمريكية ملتزماً بتلبية متطلبات برامج التنمية الاقتصادية من القوى البشرية العاملة هناك. ويتحقق هذا الأمر عن طريق إيجاد صيغة شراكة بين المعاهد التعليمية الفنية النظامية، ومؤسسات الإنتاج الصناعية، فالتعاون ضرورى جداً لزيادة الإنتاجية واستمراريتها، والمحافظة على السبق فى التنافس العالمى. وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة تأمين فرص إتصال الطلاب بمواقع العمل بما يؤدى إلى دمج المعارف المدرسية المكتسبة من برامج التعليم النظامى بالخبرات المهنية التطبيقية التى تم حيازتها فى أماكن العمل المهنية المتخصصة.

وفى جمهورية مصر العربية تكمن أهمية البرامج التدريبية لأولئك الأفراد الذين يلتحقون بمراكز التدريب المهنى أو بسوق العمل بعد انتهائهم من الدراسة بالمرحلة الاعدادية وعدم قدرتهم على مواصلة التعليم فى المرحلة الثانوية سواءً الفنية منها أو العامة (سمير لويس سعد، 1990).

وقد أقرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (Organisation for Economic Cooperation and Development, 1990a) أنه بنهاية القرن العشرين فإن المعرفة التطبيقية والمهارات التكنولوجية هى التى سوف تهيمن على فرص العمل والعمالة، وهذا سوف يصبح أهم إشكالية للعمل والوظيفة فى المجتمع الأمريكى. ومن ثم يجب أن تصمم محتويات البرامج الدراسية النظامية وغير النظامية، ويتم التخطيط لها لترتبط مباشرة بالاحتياجات المهنية فى الواقع الإنتاجى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أشار هذا التقرير المنبثق من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى أنه فى السويد ينظر إلى  التعليم على أنه السند الاستراتيجى من أجل بلوغ هدف الحصول على الوظيفة. ومن ثم فإن المدرسة النظامية فى السويد تأخذ على عاتقها تربية الشباب أكاديمياً ومهنياً. ولعل أهم ما يميز النظام التعليمى السويدى أنه مرن، وتمتد المرونة لتشمل عدد سنوات الدراسة، وانفتاح المدرسة دوماً على عالم العمل واحتياجاته. ويجب الإشارة إلى أن التعليم الفنى فى السويد يعمل على إكساب الطلاب المعارف والمهارات الخاصة بمزاولة المهنة مباشرة من خلال الارتباط الوثيق بواقع السوق الإنتاجى وبعالم العمل الحقيقى. ويتم تحقيق هذا الارتباط الوثيق بين عالم التعليم وعالم العمل عن طريق إتاحة فرص حقيقية للطلاب من أجل أن يعملوا عملاً منتجاً ضمن مستلزمات استيعاب المنهاج المدرسى المعتاد (Organisation for Economic Cooperation and Development, 1990b).

تعقيب على المحور الأول:

من خلال تحليل نتائج البحوث والدراسات السابقة فى علاقة التعليم بالتدريب فى سوق العمل بالمناطق الصناعية تستنتج الرؤى التربوية التالية:

1- الملامح المستقبلية لفرص العمل صعبة التحديد، ومن ثم فمرونة النظام التعليمى شرط لابد منه لمواجهة التغيرات التى تطرأ على سوق العمل والعمالة. وتمتد المرونة لتشمل عدد سنوات الدراسة، ومحتواها، ودرجة انفتاح المدرسة على سوق العمل واحتياجاته، وتنويع فرص التعليم والتدريب، وتيسير الانتقال بين التعليم النظرى والأكاديمى والفنى التطبيقى، إلى جانب القضاء على الحواجز بين التعليم النظامى وغير النظامى، والتكامل والتناوب بين الدراسة والعمل.

2- ضرورة المزاوجة بين التعليم النظرى والتدريب العملى، وإعادة التدريب عن طريق شراكة فعالة بين الشركات الإنتاجية الصناعية ومؤسسات التعليم النظامى وغير النظامى بأشكالها المختلفة تلبية لحاجات سوق العمل المتغيرة (Kincheloe, 1999).

3- مؤسسات العمل والإنتاج، وكذلك المؤسسات الإعلامية والثقافية لابد أن تشارك المؤسسات التعليمية النظامية فى تقديم فرص التعليم والتدريب. فمستقبل العمل وعلاقته بالتعليم والتدريب يجب أن يصبح شأناً مجتمعياً شاملاً. وربما يجب التفكير فى إعادة نظم التلمذة الصناعية لكى تسود المؤسسات التعليمية بعض مظاهر الإنتاجية، وتصبح منطلقاً للعمل. (Semel, and Sadovnik, 1999).

4- ينبغى توافر عدة سمات فى خريجى التعليم النظامى بصفة عامة، وفى خريجى التعليم النظامى الممتد لحد التمهين بصفة خاصة، منها توافر المعارف الخاصة بممارسة مهنة معينة إلى جانب امتلاك مهارات أساسية عديدة قابلة للتحول إلى حقول مهنية متعددة تصبح بدورها أساساً قوياً لإنماء مهارات جيدة فى مواقف عمل جديدة.

ثانياً: علاقة التعليم والتدريب بالكفاية المهنية فى سوق العمل بالمناطق الصناعية:

أوضحت البحوث والدراسات العلمية أدواراً متعددة للتعليم والتدريب فى الإعداد للعمل، وفى حيازة الكفايات المهنية اللازمة لسوق العمل والعمالة.

فقد أشارت دراسة (كورسون وآخرون) (Corson and Others, 1997) إلى أهمية البرامج التدريبية التى تأسست فى الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة الشباب على أن ينهوا تعليمهم فى المدارس العالية، وفى الوقت نفسه يتم إعدادهم مهنياً لوظائف وأعمال مطلوبة فى سوق العمل. وفى اثناء ذلك يستطيع هؤلاء الشباب مواجهة مشكلاتهم الشخصية والعائلية المتمثلة فى الفقر الذى يعانون منه. وقد بلغت هذه البرامج التدريبية اثنى عشر برنامجاً تدريبياً فى المناطق الحضرية، وأربعة برامج تدريبية فى المناطق الريفية. وقد تميزت هذه البرامج التدريبية بالقدرة على تزويد هؤلاء الشباب بقسط وافر من المعارف والمهارات الوظيفية التى تساند كل من يتواجد خارج بنية التعليم النظامى، ويرغب فى حيازة كفايات مهنية تناسب سلسلة الأعمال المهنية المتوفرة فى تلك المناطق. كما تميزت هذه البرامج التدريبية فى هذه المناطق بالمرونة لمقابلة احتياجات هؤلاء الشباب من المهارات المتنوعة واللازمة لهذه الوظائف والأعمال الإنتاجية. ويتعاون فى هذا الأمر كل من منظمات العمل ومؤسساته والقائمين على أمور تلك البرامج التدريبية.

كما تناولت دراسة (كازيس وريتشارد) (Kazis and Richard, 1997) بعض الاتجاهات الحديثة فى الإعداد للتعليم والعمل بين الشباب المحروم تعليماً، وأوضحت هذه الدراسة كيفية إكساب هؤلاء الشباب المحروم تعليماً الكفاية المهنية عن طريق إكسابهم قسطاً من التعليم والتدريب، كما أوضحت هذه الدراسة وجود عوائق تواجه هؤلاء الشباب فى بعض المناطق الحضرية، ومن أهمها تغير المهارات المطلوبة لقطاعات الأعمال الصناعية. كما أن التمايز الوظيفى بين الأفراد يتوقف على اختلاف درجات التعليم والتدريب بينهم، فضعف الخدمات التعليمية والتدريبية التى تقدمها المعاهد التربوية التى يلتحق بها هؤلاء الشباب ينتج هذا التمايز الوظيفى، إلى جانب أن طرق التدريس التقليدية جعلت هؤلاء الشباب يمتلكون دافعية أقل للتدريب على مهارات العمل الصناعية.

وقد أوصت هذه الدراسة بأن الاستراتيجيات الفعالة لتحقيق الكفاية المهنية اللازمة لممارسة عمل ما فى الأنشطة الاقتصادية الصناعية يجب أن تأخذ الاحتياجات التنموية للمجتمع فى الحسبان، إلى جانب أن يكون مجال التعليم ثرياً، ويسمح بفرص تدريبية متصلة بسوق العمل ووظائفه المتاحة. كما يجب إفساح المجال لتعليم العاملين فىمواقع الإنتاج عن طريق الدراسة بعض الوقت، وعن طريق مراكز تعليم وتدريب داخل مواقع الإنتاج نفسها.

وفى المملكة المتحدة تعتبر الروابط بين اصحاب العمل والمدارس وسائل ممتازة لإعداد الشباب لعالم العمل، حيث تحفز هذه الروابط الشباب وتمكنهم من معرفة العلاقة الوثيقة بين المواد التى يدرسونها بالمدارس وسوق العمل، مما يزيد من رغباتهم فى الإنجاز، وترتفع لديهم روح التفانى فى العمل. ومثل هذه الترتيبات لها دور مهم فى توسيع الخبرات والمهارات لدى المتعلمين (وزارة التربية والتوظيف البريطانية، 1997).

كما أجرى إتحاد الحرف الأمريكى (American Welding Society, 1996) دراسة عن تطوير المهارات الرفيعة فى مجال اللحام، وقد أوصت هذه الدراسة بأهمية التدريب فى تجارب اللحام من أجل الوصول إلى مستوى متقدم فى تحقيق الكفايات المهنية لممارسة أعمال اللحام فى خمسين مصنعاً على المستوى القومى.

ومن الدراسات التى بحثت فى كيفية بناء أماكن عمل جديدة للقرن الحادى والعشرين السلسلة البحثية التى أجرتها رابطة التخطيط القومى فى الولايات المتحدة الأمريكية (National Planning Association, 1996) والتى أسفرت عن تأكيد أهمية التعليم والتدريب فى إكساب أفراد القوى البشرية العاملة الكفايات المهنية المناسبة للتغيرات التى تحدث فى سوق العمل فى المجتمع الأمريكى.

وقد أوصت هذه السلسلة البحثية، ونصحت المسؤولين عن التعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية بأن تتحول المدارس إلى أماكن تدريب على العمل فى القرن الحادى والعشرين، كما نادت هذه التوصيات بانتهاج سياسة جديدة قوامها ربط التعليم بالتدريب من أجل إكساب العمال الكفاية المهنية اللازمة لسلسلة الأعمال المعروضة فى سوق العمل، إلى جانب زيادة الاهتمام بالتعليم المهنى الذى يسعى إلى إكساب الأفراد الملتحقين به مهارات التعليم التقنى والذى يجب أن يعتمد على الفهم العام للعلوم التطبيقية والرياضيات، وذلك بدلاً من تعلم المهارات المحدودة التى تتطلبها حرف محددة.

وأظهرت دراسة (ستيفنز وشاى) (Stevens and Shi, 1996) أن المهارات المكتسبة من التعليم المهنى لايمكن اعتبارها القوة المنتجة الوحيدة المسؤولة عن الكفاية المهنية اللازمة لممارسة وظيفة ما فى سوق العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية، فهذه المهارات تحتاج إلى تدريب وثيق الصلة بها من أجل أن يستطيع الفرد تحقيق إنجاز مهنى فى سوق العمل.

وألقت دراسة باليونان (Thessaloniki, 1996) الأضواء على الروابط بين التعليم والتدريب والعمل والنمو الاقتصادى فى المجتمع اليونانى. وقد تم تحليل الروابط بين التكنولوجيا المتقدمة ومتطلبات المهارات والنمو الاقتصادى هناك. وقد أوصت هذه الدراسة بتعزيز المهارات التحويلية الضرورية للانتقال من المعلومات إلى المعارف،كما أوصت هذه الدراسة بإدماج سياسات التعليم والتدريب فى يد واحدة، وسياسات سوق العمل والتوظيف والعمالة فى اليد الأخرى.

وقد تناولت دراسة (بيالى وآخرون) (Bailey and Others, 1995) التعليم المطلوب من أجل فرصة عمل فى المصانع والشركات الصناعية. وتوصلت هذه الدراسة إلى أهمية ربط التعليم وما ينتج عنه من معرفة ومهارات بالكفايات المهنية المطلوبة فى سوق العمل. ويتم هذا الأمر بإدماج برامج المعرفة النظرية فى مرحلة ما بعد المدارس الثانوية وبرامج التدريب المهنى على المهارات فى المصانع التى من المحتمل أن يعمل فيها خريجو هذه المدارس. ويتطلب هذا الأمر التعرف على أنواع تنظيمات العمل والمهارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل، وتلك المهارات المهنية التى يتناقص الطلب عليها من الشركات الصناعية، ولا ترغب فى توظيف حائزى مثل هذه المهارات المهنية لديها. كما وجدت هذه الدراسة أنه على الرغم من التطوير المستمر للبرامج الدراسية فى مؤسسات التعليم النظامى، فإن الأمر يدور فى حلقة مفرغة حيث أن الشركات الصناعية التى توظف الشباب نجدها غير مهتمة بتلك المهارات المهنية التى يجب على المدارس أن تدرب طلابها عليها. وفى الوقت نفسه نجد أن المدارس النظامية ليس لديها الحافز فى تبنى الأفكار المثالية للمصانع والشركات الصناعية فى مجال المهارات المهنية المطلوب إكسابها للطلاب أثناء صيرورة التعليم النظامى.

وقد أوصت هذه الدراسة بأهمية إعداد استراتيجية تقوم على إيجاد صلة وثيقة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات العمل وتنظيماته المختلفة، وتستوجب هذه الصلة وجود شراكة فعالة بين مؤسسات التعليم النظامى ومؤسسات العمل فى تحديد أهداف ووسائط وبرامج التعليم المهنى، وفى سياسة توظيف الخريجين حال انتهائهم من البرامج الدراسية التعليمية والتدريبية بنجاح.

وقد أكدت دراسة بتكليف من الكونجرس الأمريكى (Congress of the U.S., 1995) على ضرورة إعادة فحص البرامج الأساسية التى من خلالها يتم تدريب العمال على الكفايات المهنية اللازمة لممارسة الأعمال فى سوق العمل الأمريكى. فمن وجهة نظر هذه الدراسة أن مستقبل العمل المهنى فى الولايات المتحدة الأمريكية يتوقف على مدى جودة برامج التدريب، خاصة تلك التى تسهم فى إكساب الكفايات المهنية اللازمة للحصول على وظيفة ما لأولئك الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة والتى تشمل المجرمين المدانين فى أعمال إجرامية، والأفراد المتعطلين عن العمل، إلى جانب العمال الذين يمتلكون أعمالاً غير ماهرة.

وقد أوصت هذه الدراسة بأهمية اشتراك كل من القطاع الخاص والحكومة الاتحادية من أجل توفير فرص التدريب على الكفايات المهنية اللازمة للحصول على فرص العمل المنتج لهؤلاء الأفراد، إلى جانب العمل على إيجاد قنوات إتصال وتعاون بين قطاعات الأعمال الإنتاجية ومؤسسات التعليم النظامى فى مجال توفير البرامج والخدمات التدريبية التى من شأنها أن تساعد على التأهيل المهنى لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما أوصت دراسة (Connecticut State Council, 1995) بالتخطيط لإيجاد قوى بشرية عاملة تنافسية عبر العالم، وذلك من خلال نظام تعليمى ممتد داخل المجتمع ومتصل بأماكن العمل. وفى هذا الاطار التخطيطى لمدرسة المستقبل يجب على الدولة أن تزود المدارس بمعلومات عن نمو الأعمال والوظائف المتوقعة، والكفايات المهنية المطلوبة لممارسة هذه الأعمال. ويجب على مثل هذه المدارس أن تأخذ فى الاعتبار المهارات التكنولوجية رفيعة المستوى وتعمل على تضمينها فى المقررات والبرامج الدراسية بها، ومن ثم تتحسن علاقة المدرسة، وتظهر العلاقات المتبادلة بين الكفايات المهنية المطلوبة فى سوق العمل وبرامج التعليم المدرسى.

وقد أوصت هذه الدراسة أيضاً بضرورة أن يدرس الطلاب فى مدارسهم تنظيمات سوق العمل والأعمال المهنية التى يتوقع تغييرها فى المستقبل القريب، وفى هذا الأمر تقوية للصلة بين المدارس والأعمال المهنية فى سوق العمل، حتى أن التدريب على الوظيفة يجب أن يقع على عاتق هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية النظامية وقطاعات الأعمال المختلفة. كما أوصت هذه الدراسة بضرورة تطوير البرامج التعليمية، وخاصة التعليم المهنى ومراجعة التصنيفات المهنية القائمة حتى تعكس الصورة الحقيقية للمهن المتاحة فى سوق العمل، ومهن المستقبل، خاصة وأن مهن السوق الحر تتميز بالتغير السريع والتطور المتلاحق، الأمر الذى يتطلب إيجاد آلية جديدة فى تطوير البرامج التعليمية ومواصفات المهن والكفايات المهنية اللازمة لتأديتها.

ومن الدراسات التى اهتمت بالتمهين من خلال برامج تعليمية فى مؤسسات التعليم النظامى الدراسة التى أجرتها (Illinois Community Coll, 1995) التى نوهت بأهمية المدرسة النظامية فى إكساب الطلاب مهارات العمل. وقد أكدت هذه الدراسة أهمية الشراكة بين النظم التعليمية النظامية ونظم التدريب المهنية غير النظامية لتحقيق الكفاية المهنية عالية الجودة. ويمكن تحقيق هذه الشراكة عن طريق أن تقدم مؤسسات التعليم النظامى مهارات حرفية تعتبر بمثابة تدريب على صنعة ما من خلال برامج تعليمية تعلمية، وتعتبر من جهة أخرى ركيزة مدعمة لبرامج التدريب اللاحقة لإنماء المهارات المتنوعة. ومن ثم يصبح التدريب وإعادة التدريب على المهن والحرف الصناعية من أهم التوصيات التى يجب على المدارس أن تأخذها بعين الاعتبار إذا ما أرادت إكساب طلابها الكفايات المهنية فى سوق العمل.

كما تناولت دراسة (ليكس) (Lakes, 1994) وجهات نظر متعددة حول التربية من أجل العمل فى القرن الحادى والعشرين. فالمدرسة النظامية يجب أن تفكر فيما بعد التدريب على المهارات لإكساب الأفراد الكفايات المهنية للعمل. وتساءلت الدراسة عن نمط علاقة التعليم بالعمل فى أمريكا ما بعد الصناعة، فهناك العديد من القضايا التربوية التى تخص العمل والعمالة ويجب الاهتمام بها منها الإدارة الذاتية فى الشركات الصناعية. والتربية يجب أن تكون حاسمة فى تطبيق النظريات الانتقادية من أجل إيجاد بنية معرفية قوية فى مدارس عالية الجودة وعالية المرونة. فالمرونة فى البنية المعرفية فى مؤسسات التعليم النظامى، وفى مساراتها، وفى الانتقال بين اقسامها، وفى مناهجها وتخصصاتها، وفى سنوات الدراسة بها، وفى وسائل التقويم لها، مطلب أساسى فى مواجهة الحاجات المتعددة للكفايات المهنية فى سوق العمل بالمناطق الصناعية.

وأوضحت دراسة (وايشيك) (Wishik, 1994) أهم الجوانب التى يجب تضمينها فى أنشطة التعليم النظامى من أجل إكساب جوانب الكفاية المهنية للأفراد وهى معرفة أهمية مفهوم الذات، ومهارات التفاعل مع الآخرين، وإدراك أهمية النمو والتغير، وإدراك عوائد التحصيل الدراسى، وإدراك العلاقة بين التعليم والعمل، إلى جانب إكتساب مهارات لفهم معلومات متقدمة واستعمالها، وإدراك أهمية الاستجابة الشخصية وعادات العمل الجيد، وإدراك كيف أن العمل يتصل باحتياجات المنظومة المجتمعية، وإدراك اختلاف الحرف والمهن وتغير أدوار الرجال والنساء فى العملية الإنتاجية، وأخيراً إدراك قضية التخطيط للتقدم.

وفى هذا الإطار اقترحت هذه الدراسة بعض السمات الهامة التى يجب أن تتميز بها نوعية التعليم فى القرن الحادى والعشرين وأهمها تكوين العقلية الناقدة التى تمتلك القدرة على الاجتهاد والكفاءة والانضباط والمبادأة.

وهدفت دراسة (ميلز وكيسنش) (Mills and Cesnich, 1993) إلى تحديد معدل متوسط الوظائف والأعمال الحرة المتواجدة فى الأعمال الصناعية والصحية فى جنوب أستراليا، والتدريبات المهنية اللازمة لهذه الأعمال الحرة. وقد وجدت هذه الدراسة أن التعليم والتدريب قادران على إكساب الأفراد مهارات التمهين فى الأعمال الحرة الميكانيكية، وفى المشروعات الهندسية والأعمال الطبية هناك.

وأظهرت دراسة (وانترز) (Winters, 1993) أن أكثر من نصف خريجى المدارس العالية الحالية فى الولايات المتحدة الأمريكية لايذهبون إلى الكليات العالية، وحوالى الثلثين من خريجى هذه المدارس العالية لايكملون الدراسة بهذه الكليات. وفى ضوء هذه النتائج طالبت هذه الدراسة باستراتيجية تربوية تربط التعليم النظامى بالمهن فى سوق العمل عن طريق تمهين الشباب على مستوى عالٍ، وبحيث يصبح التمهين جسراً بين التعليم والعمل. ويمكن أن تشتمل برامج التمهين على مهارات الأعمال الحرة، وأن يصبح التعليم بينى، أى يتداخل التعليم الأكاديمى والتدريب التكنولوجى. وأن تصبح المدرسة مكاناً للتعليم، وفى الوقت نفسه مكاناً للتدريب على مهارات العمل. وبهذا تصبح وظيفة المدرسة تجهيز الطلاب إما للتعليم والتعليم اللاحق، وإما للتدريب على المهارات التكنولوجية العامة التى تكون أساساً لتدريب تخصصى لوظيفة ما أو عمل ما فيما بعد.

وفى ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أظهرت إحدى الدراسات التحليلية (Florida State Dept. of Education, 1992a) مدى أهمية برامج التدريب فى دخول سوق العمل والعمالة. وأوصت هذه الدراسة بجعل البرامج المهنية هى بؤرة اهتمامات برامج مرحلة ما بعد الثانوية من أجل تطوير الكفايات المهنية اللازمة للحرف والأعمال المختلفة مثل الأعمال الزراعية والكهربائية، والمهن الصحية، والعمل فى مجال الالكترونيات، وبحيث تتضمن برامج التمهين التى تربط التعليم بالعمل بعض البرامج التثقيفية التى تبين أماكن العمل وفرصه المختلفة. وبهذا تقوى الصلات بين المؤسسات التعليمية النظامية ومؤسسات العمل المختلفة.

كما أجرى قسم التربية التابع لولاية فلوريدا Florida State Dept. of Education, 1992b) دراسة عن البرامج التربوية المقدمة لتحسين مهارات القوى البشرية العاملة فى فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم إعداد الطلاب فى فلوريدا للدخول ضمن القوى البشرية العاملة من خلال برامج تكنولوجية تقدم من خلال الدراسة فى برامج تعليمية نظامية فى مرحلة ما بعد الثانوية، ومن خلال تنمية مهاراتهم على الوظيفة فى برامج تدريبية غير نظامية.

وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة استمرار عملية التكامل بين التعليم النظامى والتدريب المهنى من خلال برامج تربوية لضمان جودة التمهين وحيازة المهارات المتقدمة فى الحرف الزراعية والالكترونية والميكانيكية والصحية، وأن تتضمن هذه البرامج التربوية بعض البرامج التثقيفية عن علاقة التربية بالوظيفة، ووظيفة المدرسة الحديثة تجاه فرص العمل المنتجة.

وفى دراسة استطلاعية قام بها (ماكجرو) (McGraw, 1992) استهدفت التعرف على وجهة نظر العمال فى المهارات المطلوبة فىحرف إصلاح وترميم السيارات والأدوات الميكانيكية وأعمال الطباعة، إلى جانب مدى تأثير التغير التكنولوجى فى ندرة فرص العمل. وتوصلت هذه الدراسة إلى أن المهارات العقلية واليدوية فى مثل هذه الحرف والمهن تتغير بمرور الزمان، كما أن التغير فى مستوى المهارة محدد بواسطة مدى تنظيم المنشأة الصناعية لتتلائم مع التكنولوجيات الجديدة وتتكيف معها. كما وجدت هذه الدراسة أن العمال (أقل من 40 سنة فى العمر الزمنى) قد أتيحت لهم فرص التدريب على الحاسبات الآلية من أجل استخدامها فى إصلاح الماكينات وأدوات الطباعة. واستنتجت هذه الدراسة أن الشركات الصناعية تميل إلى تشجيع العمال الأصغر سناً من أجل تنمية مهاراتهم اثناء العمل.

وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة توحيد أماكن التعليم والتدريب ودمجهما معاً من أجل زيادة الكفايات المهنية للأفراد من جهة، ومن جهة ثانية من أجل مواجهة فعالة للتغيرات التكنولوجية المتسارعة ورغبات العامل وأمنياته. كما أوصت هذه الدراسة بضرورة تنقيح المقررات الدراسية وبرامج التدريب المهنية من أجل أن تعكس الواقع الجديد لمتطلبات سوق العمل من الكفايات المهنية لدى الراغبين فى دخول أنشطته الإنتاجية.

كما أوصت لجان التعليم فى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية (Ohio State Dept. of Education, 1992) بأن تعمل البرامج التعليمية النظامية على الاهتمام بمبادئ المهارات التكنولوجية التى تؤهل الشباب والبالغين لكى يصنعوا فرصاً ذاتية فى مجال العمل، ومن أجل زيادة دخولهم النقدية فى عالم العمل المتغير. فالتعليم فى مدارس أوهايو- من وجهة نظر هذه الدراسة- يجب أن يهدف، إلى جانب الدراسة النظرية والتأهيل الأكاديمى، إلى تقديم برامج مهنية تستطيع إكساب مهارات تمهين متطور لهؤلاء الشباب، وتعريفهم بتنظيمات العمل الحرفى ومهاراته المطلوبة.

وقد لخصت دراسة (بيرس) (Pearce, 1992) أهداف التعليم النظامى فى مستواه الثانى (التعليم الثانوى) فى عدة مجالات منها التحضير لحياة العمل، وتحضير نخبة من الطلاب للالتحاق بالتعليم العالى، إلى جانب تنمية شخصيات الطلاب فى مواجهة ظواهر التغير الاجتماعى بما يصون هويتهم الثقافية ويحافظ عليها. وبهذا يقدم التعليم الثانوى المهارات والمعارف المختلفة لتربية العقل والموهبة، وتمهين الشباب لدخول سوق العمل والعمالة.

وقد أظهرت نتائج دراسة (Council of Chief State School Officers, 1991) أهمية ربط المدرسة بالعمل. واقترحت هذه الدراسة تدعيم التعليم التعاونى، وتقديم برامج تعليمية نظامية فى تمهين الشباب، إلى جانب العمل على ضرورة تواجد شراكة فعالة بين مؤسسات التعليم النظامى وقطاعات الأعمال فى المجتمع.

وقد ركزت هذه الدراسة على إظهار أهم التحديات التى تقابل الطلاب لكى يصلوا إلى مستويات عالية من التحصيل الأكاديمى إلى جانب اكتسابهم الكفايات المهنية الضرورية لدخولهم عالم العمل. واقترحت هذه الدراسة بعض ملامح التغيير فى فلسفة التعليم النظامى بحيث تعمل المدارس على أن تعد الشباب لوظيفة ما أو عمل ما كجزء من مسئولياتها الأساسية. وأن يشارك الطلاب فى برامج للتدريبات المهنية بحيث تضمن لهم نمواً مهنياً مستمراً. كما أن الصلة بين مؤسسات التعليم النظامى وسوق العمل ومؤسسات التوظيف يجب هيكلتها بحيث يشارك الطلاب فى معرفة سوق العمل عن طريق دمج استراتيجيات التعليم والتدريب فى المرحلة الثانوية بما يدعم المناهج الأكاديمية والمهنية والثقافية.

وهناك دراسة حالة فحصت التفاعل بين التعليم الأساسى والتنمية الاقتصادية فى المناطق الريفية فى الصين أجراها (شاونسونج) (Shunsong, 1991)، وأوضحت هذه الدراسة أن آلاف الطلاب فى المناطق الريفية فى الصين يتجهون إلى التعليم الأكاديمى وتعوذهم المعرفة التكنولوجية- أى الكفايات المهنية اللازمة للمساهمة فى عمليات التنمية الاقتصادية. وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة تطوير التعليم الحرفى الذى يجب أن يعمل على إكساب الأفراد الكفايات المهنية اللازمة للعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية.

كما استهدفت دراسة (ستيم) (Stem, 1991) توضيح كيفية ارتباط المدرسة بالعمل فى نطاق المدارس العالية والكليات ذات العامين فى بعض الولايات الأمريكية. وقد استنتجت هذه الدراسة مدى أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم النظامى وقطاعات الأعمال الحرة لتفعيل التدريب على وظائف المستقبل التى تتميز بالتغيرات التكنولوجية السريعة.

وقد أوصت هذه الدراسة بتوفير فرص التمهين والتعليم التعاونى أمام طلاب هذه المدارس وطلاب كليات المجتمع.

وأوضحت (نادية جمال الدين، 1986) الاهتمام الكبير من جانب الحكومات المصرية المتعاقبة بالتعليم الفنى فى مصر، واستمرارية جوانب القصور فى أركانه الأساسية، وتبين عدم قدرة سوق العمل على امتصاص الناتج السنوى لخريجى المدارس الثانوية الفنية، حيث يحتاج هؤلاء الخريجون إلى برامج تدريبية لاحقة إستجابة للكفايات المهنية المطلوبة فى سوق العمل.

تعقيب على المحور الثانى:

من خلال تحليل نتائج البحوث والدراسات السابقة فى هذا المحور نستنتج أنه لتحسين الكفاية المهنية لأفراد القوى البشرية العاملة فى سوق العمل بالمناطق الصناعية يجب مراعاة ما يلى:

1- اعتماد المعارف والمهارات التى يجب إكسابها لطلاب التعليم المهنى فى ضوء رؤى مؤسسات الإنتاج، فهناك حاجة دائمة إلى ربط التعليم الفنى والمهنى بسوق العمل- أى بمعارفه ومهاراته المطلوبة فى الواقع الفعلى فى المصانع والمؤسسات الإنتاجية الأخرى، ومن ثم يجب مراجعة المهارات والمعارف المقدمة داخل المؤسسات النظامية للتعليم الفنى والمهنى فى ضوء معايير الأجهزة المهنية المتخصصة بما فى ذلك الجمعيات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال المختلفة فى كافة القطاعات الإنتاجية فى المجتمع.

2- الحاجة ملحة إلى مرونة النظام التعليمى بما ييسر الانتقال بين فروعه الأكاديمية والمهنية المختلفة. ويتم ذلك عن طريق ربط التعليم المهنى والأكاديمى بنظم تلمذة صناعية من نوع ما بما يؤدى إلى إعداد الطالب للحياة العملية وربطه - بعد سن التعليم الأساسى- بسوق العمل. ويمكن التفكير فى تجريب بعض الأطروحات الفكرية التى تنادى بالتعليم المتناوب بين المؤسسات التعليمية النظامية ومؤسسات العمل الإنتاجية.

3- إفساح المجال لرفع مستوى التعليم بين العاملين فى مواقع الإنتاج عن طريق الدراسة بعض الوقت. ويتم تحقيق هذا الأمر إما عن طريق مراكز تعليم وتدريب داخل مواقع الإنتاج نفسها، أو عن طريق توفير قنوات إتصال فعالة بين المؤسسات التعليمية النظامية ومؤسسات وأصحاب العمل فى المناطق الإنتاجية، ويا حبذا لو تم التعاون بين المدرسة ومراكز التدريب داخل مواقع الإنتاج فى مجال إعداد المناهج الدراسية والبرامج التدريبية من أجل تجويد الكفايات المهنية للعاملين فى سوق العمل بالمناطق الصناعية.

ثالثاً: علاقة التعليم والتدريب والكفاية المهنية بمستوى الكفاية الإنتاجية بالمناطق الصناعية:

أوضحت البحوث والدراسات العلمية فى هذا المجال مدى إسهام التعليم والتدريب والكفاية المهنية فى تفسير اختلافات مستوى الإنتاجية بين العاملين فى سوق العمل بالمناطق الصناعية.

فقد أشارت دراسة (باون وآخرون) (Bowen and Others, 1997) إلى أن مؤسسات التعليم العالى فى المجتمع الأمريكى تؤثر فى إنتاجية الأفراد وفى مجمل حياتهم، ويمتد هذا التأثير ليشمل تنمية البنية المعرفية والتربية العاطفية والأخلاقية للفرد، إلى جانب أن التعليم يسهم فى زيادة الكفاية المهنية للعامل فى المجتمع الأمريكى. كما أن روح نظام التعليم العالى فى الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر على سلوك الفرد فى كيفية قضائه لوقت فراغه، وفى المحافظة على صحته، وله مخرجات اجتماعية واقتصادية وشخصية ذات قيمة وجديرة بالاحترام من جانب الشخص الأمريكى، كما ان التعليم يؤثر فى مستوى إنتاجية الفرد فى سوق العمل الأمريكى.

كما أوضحت دراسة (كارنوى) (Carnoy, 1997) أن الدول الصناعية المتقدمة تواجه بعض المشكلات الاقتصادية فى مجال سوق العمل، وأطروحاته وسياساته الاقتصادية، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وكيفية استثمار زيادة تعليم الأفراد فى تحقيق المزيد من الإنتاجية ورفع الأجور بينهم.وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة أن تصبح مناهج التعليم والتدريب أكثر مرونة لكى تقابل احتياجات الوظائف والأعمال فى الاقتصاد العالمى الجديد.

وقد أشارت دراسة (ديكر) (Decker, 1997) إلى أن إنتاجية القوى البشرية العاملة فى الولايات المتحدة الأمريكية تتأثر بالعديد من العوامل، ويأتى فى مقدمتها الإنجاز التعليمى ومهارات العمل وسمات الشخصية للعامل، إلى جانب الاشتراك فى برامج التدريبات المهنية للقوى البشرية العاملة. وقد أظهرت هذه الدراسة أن القوى البشرية العاملة الأمريكية أكثر إنتاجية، فى المتوسط، عن القوى البشرية العاملة فى أى مجتمع آخر غير صناعى، ورغم ذلك فإن إنتاجية العامل فى العديد من الدول الصناعية تتفوق عن إنتاجية العامل الأمريكى.وقد يرجع ذلك إلى أن نسب التعليم بين أفراد القوى البشرية العاملة فى بعض المجتمعات الصناعية قد زادت باضطراد عما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبوأ مكان الريادة بين معظم الدول الصناعية الأخرى فى نسب التعليم العالى، ونسب التحصيل الأكاديمى للطلاب فى العقود الأخيرة من هذا القرن.

واثبتت دراسة (كراوفورد وآخرون) (Crawford and Others, 1997) وجود علاقة ايجابية بين سمات التعليم النظامى وجملةدخول الطلاب الذين يدخلون ضمن القوى البشرية العاملة اثناء دراستهم فى المدارس العالية، ومن أهم سمات التعليم النظامى التى تم أخذها فى الحسبان ضمن حدود هذه الدراسة مدى تعاون المدرسة وعلاقتها بآليات سوق العمل، ومدى وصول المعلومات عن سوق العمالة وفرص العمل إلى المدرسة، ومدى ترجمة هذا كله من جانب المتخرجين من هذه المدارس من أجل اكتساب خبرات مهنية جديدة وبما يؤدى إلى إرتفاع متوسط الدخول النقدية بينهم.

وأظهرت دراسة (ديكر وآخرون) Decker and Others, 1997) أن التعليم من أكثر العناصر تأثيراً فى زيادة إنتاجية العاملين فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أن التعليم النظامى يعتبر أهم مؤثر فى تحديد مستوى المعيشة للشعب الأمريكى. فالإنتاجية الاقتصادية تعتمد على رأس المال البشرى والموارد الطبيعية الأخرى. والتعليم النظامى فى مستوييه الكمى والكيفى، إلى جانب التدريبات المهنية هى أهم عناصر رأس المال البشرى للعامل المنتج، والتى أثبتت هذه الدراسة مدى أهميتها فى رفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعاملين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وألقت دراسة (لويرى) (Loury, 1997) الأضواء على الأسباب التى أدت إلى انحدار تأثير النوع البشرى (الجنس) على جملة اختلافات الدخول النقدية خلال الأعوام من 1979 إلى 1986 للعاملين والعاملات ذوى المستويات التعليمية العالية فى بعض الولايات الأمريكية. تم تحديد أهم المؤثرات الناتجة عن المستويات التعليمية الجامعية للنساء، والتى حسمت هذا الانحدار، وتمثلت فى جودة الكفايات المهنية بين هؤلاء النساء الجامعيات الملتحقات بسوق العمل.

كما حددت دراسة (مينون) (Menon, 1997) تكلفة التعليم العالى وعوائده الاقتصادية، كما توقعها طلاب التعليم النظامى فى قبرص. وقد تم تحديد توقعات الطلاب حول جملة دخولهم النقدية مدى الحياة نتيجة التحاقهم بسوق العمل بعد تخرجهم من مؤسسات التعليم العالى. هذه النتائج التنبؤية دعمت مفاهيم نظريات الاستثمار البشرى، فطلاب الكليات الجامعية توقعوا أن دخولهم النقدية نتيجة التحاقهم بسوق العمل ستزداد باضطراد مدى الحياة.

كما أجرى (ستانوفنيك) (Stanovnik, 1997) دراسة لتقييم عائدات التعليم الاقتصادية فى سلوفينيا. واعتمدت هذه الدراسة على معادلات (مينسر) (Mincer) فى تفسير اختلافات الدخول النقدية من الوظائف والأعمال المهنية للعمال فى الفترة من 1978 إلى 1993م. وقد أظهرت هذه الدراسة أن نسب العائدات الاقتصادية لكل المستويات التعليمية وللجنس كانت منخفضة خلال الأعوام 1978، 1983 نتيجة التحكم فى آليات سوق العمل، وتدخل الدولة فى تحديد الرواتب والأجور. وبداية من عام 1993 بدأت نسب العائدات الاقتصادية من التعليم تزداد باضطراد نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى سادت سوق العمل فى سلوفينيا.

وعرضت دراسة (ستيرن) (Stern, 1997) رؤية عن مفهوم المدارس الحديثة التى تعمل فى شراكة مع قطاع الأعمال الصناعية لتنمية الطالب مهنياً أثناء- ومن خلال- ممارسته للعمل فى هذه القطاعات الإنتاجية. وقد أثبتت هذه الدراسة أن العائد الاقتصادى جيد للطلاب الذين يدرسون فى مدارس عالية ويعملون اثناء الدراسة. وهناك علاقة إيجابية بين المهارات المكتسبة من التعليم النظامى، وتلك الخبرات المهنية المكتسبة من العمل، وكلاهما يؤثر فى الدخل النقدى المكتسب نتيجة ممارسة هذا العمل. كما أثبتت هذه الدراسة أن اكتساب المهارات المهنية أثناء ممارسة العمل تؤثر إيجابياً فى تنمية اتجاهات الطلاب نحو سلسلة هذه الأعمال المهنية. فهؤلاء الطلاب يكتسبون المعارف والمهارات أثناء ممارسة الوظيفة، ومن ثم يتعرفون على المهارات الدقيقة لهذه الأعمال الصناعية التى تقع فى هذا المجال، ويؤدى هذا الأمر إلى تطور الكفاية المهنية للطالب العامل وتتحسن دافعيته نحو العمل المنتج.

وقد أوصت هذه الدراسة بأنه إذا كان الطالب الذى يتعلم ويعمل قد حقق هذه الأهداف التربوية، فيجب أن يخطط بمهارة لهذا المفهوم الحديث للمدرسة، وأن يراعى القائمون على أمر هذه المدارس التغيرات التى قد تطرأ على القوى البشرية العاملة، وماذا يجب على الأفراد أن يتعلمونه ويتدربون عليه من أجل ايجاد فرصة عمل فى المناطق الصناعية.

كما أوضحت دراسة تتبعية قام بها (ستيرن وآخرون (Stern and Others, 1997) أن العلاقة بين عدد ساعات العمل للطلاب ومتوسط تحصيلهم الدراسى سلبية فى المستويات الدراسية العالية فى التعليم العالى- أما فى المدارس المهنية التى تقوم أنشطتها التعليمية على الشراكة بين التعليم النظامى وقطاعات الأعمال فى الولايات المتحدة الأمريكية فإن المهارات المهنية المكتسبة من العمل تقود إلى أجور مرتفعة سريعاً بعد التخرج من المدرسة العليا وممارسة وظيفة كاملة طول الوقت.

وفى هذا المجال أشارت دراسة (General Accounting Office, 1996) إلى أن جملة الدخول المكتسبة سنوياً من الوظيفة الناتجة عن الشراكة بين التعليم والتدريب تزداد باضطراد خلال الخمس سنوات التالية بعد الانتهاء من الدراسة. وقد تأكدت هذه الزيادة فى مجموعات الدراسة الأربعة التى مثلت عينة هذه الدراسة، وهى عينات الكبار البالغين من الرجال والنساء، والشباب من الذكور والإناث. وبرغم أن التحليلات الاحصائية أشارت إلى بعض التأثيرات الإيجابية للبرامج التدريبية فى جملة الدخول النقدية السنوية المكتسبة من الوظيفة فى السنوات الخمس التالية لاستلام الوظيفة، فإن هذه البرامج التدريبية فشلت فى التأثير على الدخل من الوظيفة بعد ذلك.

وفى دراسة أخرى قام بها المركز القومى لاحصائيات التعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية (National Center for Education Statistics, 1996) تم إلقاء الضوء على وضع العمالة الماهرة فى العمر الزمنى من سن 25 سنة إلى سن 64 سنة فى سوق العمل الأمريكى كدالة فى النوع البشرى، ومستوى المهارة، والمستوى التعليمى والتدريبى الأعلى. وقد أوضحت النتائج الإحصائية أن الإنجاز التعليمى ومستوى التدريب المهنى يرتبطان وبقوة بمستوى الدخل النقدى السنوى بين هؤلاء العمال. كما أن هذين المتغيرين لهما تاثير فى حدوث فترة زمنية منخفضة للبطالة بين هؤلاء العمال، إلى جانب أن برامج التدريب ترتبط ايجابياً بمستوى دخل العمال والذى نتج عن أجور مرتفعة لهم. كما حدث انخفاض فى نسب البطالة بين هؤلاء العمال الحائزين على مستويات تعليمية عالية. كما أشارت نتائج هذه الدراسة أيضاً إلى أن المستويات المهارية للأفراد تؤثر ايجابياً فى زيادة الدخل النقدى بينهم وبنسبة (29%) فى السنة زيادة عن أولئك العمال الذين يتواجدون فى مستويات مهنية أقل.

كما أوضحت دراسة (سكارابولس وآخرون (Psacharopoulos and Others, 1996) أن العلاقة بين التعليم وجملة دخول الأفراد النقدية قد تأثرت بفترات الازدهار والتراجع الاقتصادى فى المكسيك. فعائدات التعليم الاقتصادية انخفضت خلال فترات التراجع الاقتصادى فى المكسيك خلال الفترة من 1984 إلى 1989م، ثم بدأت هذه العائدات الاقتصادية للتعليم فى الارتفاع مرة ثانية عام 1992م حين بدأ النمو الاقتصادى فى المجتمع المكسيكى يرتفع. كما أن عائدات التعليم الاقتصادية تتمايز فى ضوء اختلاف المرحلة التعليمية فى النظام التعليمى المكسيكى.

وأظهرت دراسة (جروب) (Grubb, 1995) بعض العوائد الاقتصادية للتعليم وبرامج التدريب المهنى فى سوق العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتمدت هذه الدراسة على تحديد مستوى الإنجاز التعليمى ومدة المشاركة فى برامج التدريبات المهنية وعلاقتهما بقيمة الدخل النقدى من الوظيفة فى سوق العمل لعينة من العمال بلغت خمسة وأربعين ألفاً ممن تتراوح أعمارهم بين 25 سنة إلى 64 سنة، ومن الجنسين خلال الأعوام 1984، 1987، 1990م. وقد وضعت هذه الدراسة معادلة تقديرية وصفت من خلالها جملة الدخول النقدية لعينة الدراسة كدالة فى مصفوفة من المتغيرات البحثية هى مستوى التعليم، ومدة المشاركة فى برامج التدريبات المهنية، والخبرات الذاتية من خلال العمر الزمنى للعمال ونوعهم البشرى (الجنس).

أوضحت هذه الدراسة أن بعض أنواع التعليم فى مرحلة ما بعد الثانوى لم تستطع الإسهام فى تحسين المستوى الاقتصادى للعمال، بينما كانت الشهادات التعليمية المعتمدة من كليات أكثر عائداً إقتصادياً من عدد سنوات الدراسة الجامعية بدون إتمام هذه المراحل التعليمية. أيضاً ارتبطت برامج التدريبات المهنية بالكفاية المهنية للعامل مما أسهم فى زيادة دخله النقدى من وظيفته.

وفى دراسة أخرى قام بها المركز القومى لاحصائيات التعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية (National Center for Education Statistics, 1995) تبين أن الأجور والمرتبات للشباب- ومن الجنسين- العاملين فى القطاعات الصناعية تاثرت بالعديد من العوامل منها مستوى الكفاية المهنية بينهم، وتحصيلهم الدراسى، بالإضافة إلى تأثر هذه الأجور والمرتبات بالظروف الاقتصادية التى مرت بها هذه الصناعات، والتى عادة ما يعمل فيها هؤلاء الشباب الحائزين على مستويات تعليمية مختلفة. ومن ثم فإن نسب الدخل السنوى من الوظيفة من بين هؤلاء الشباب المتخرجين من مدارس عالية وكليات جامعية تأثرت بهذه العوامل. ففى عام 1992 كان متوسط الدخل السنوى للعمال من طبقة البيض والذين لم يكملوا المدرسة العالية تمثل (75%) من جملة الدخل السنوى لنظرائهم الذين أكملوا المدرسة العليا، وأن نسبة الدخول النقدية السنوية بين المتخرجين من طبقة السود كانت (67%) من جملة دخول نظرائهم المنحدرين من طبقة البيض. كما تشير نتائج هذه الدراسة إلى حدوث تحسن كبير فى جملة دخول النساء المتخرجات من الكليات والمدارس العالية مقارنة بنظرائهن من العمال الرجال فى الفترة من عام 1970 إلى عام 1992م. كما أن نسبة الاختلاف كانت كبيرة بين جملة الدخول النقدية من الوظيفة للخريجات من الكليات والمدارس العالية مقارنة بنظرائهن من العمال الرجال فى الفترة من عام 1970 إلى عام 1992م. كما أن نسبة الاختلاف كانت كبيرة بين جملة الدخول النقدية من الوظيفة للخريجات من الكليات مقارنة بنظرائهن المتخرجات من المدارس العالية، ولكن فى كل الأحوال، وخلال الفترة الزمنية المشار إليها، فإن جملة الدخول النقدية المكتسبة من الوظيفة للذين أكملوا الدراسة بالكليات زادت بين كل من النساء والرجال والبيض والسود على السواء. كما أن التحسن فى جملة الدخول النقدية للشباب الحائز على درجة البكالوريوس كانت (ضعف) التحسن فى جملة الدخول النقدية المكتسبة للشباب الذين التحقوا بعض الوقت بهذه الكليات. وأخيراً أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن جملة الدخول النقدية المكتسبة من الوظيفة لدى العمال المنحدرين من طبقة البيض والذين تخرجوا من الكليات كانت (150%) من جملة الدخول النقدية بين هؤلاء العمال المنحدرين من طبقة البيض والمتخرجين من مدارس عالية فى عام 1992م، بينما كانت جملة الدخول النقدية المكتسبة من الوظيفة لدى العمال المنحدرين من طبقة السود والذين تخرجوا من الكليات تمثل (180%) من جملة الدخول النقدية لدى العمال من نفس الطبقة الاجتماعية، ولكنهم تخرجوا من مدارس عالية فى العام نفسه.

كما استنتجت دراسة (باترينوس) (Patrinos, 1995) أهم العوامل التى تسهم فى تحسين الكفاية الإنتاجية للمهندسين من الرجال والنساء فى اليونان وهى التعليم والخبرة المهنية، علاوة على أن الكفاية الإنتاجية بين هؤلاء الأفراد تزداد عبر الزمن، أى تتأثر الإنتاجية بين هؤلاء المهندسين- ذكوراً وإناثاً- بخبراتهم الذاتية.

وأوضحت الدراسة الميدانية التى قامت بها (ريفيرا- باتيس) (Rivera- Batiz, 1995) مدى إسهام برامج التعليم النظامى الممتد إلى حد التمهين فى تحسين امكانيات العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب مدى إسهام التعليم وبعض البرامج التدريبية العامة على مرتبات خريجى هذا النوع من التعليم. تم جمع بيانات عام 1992م عن سوق العمل والعمالة شملت ثلاثة وعشرين ألفاً من العمال الذين تراوحت أعمارهم ما بين 16 سنة فأكثر من العمال الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقى وأسبانى، والذين سجلوا أنفسهم فى برامج تدريبية عامة تقوم على الشراكة مع قطاعات الأعمال بسوق العمل الأمريكى.

وقد وجدت هذه الدراسة أن خريجى المدارس المهنية العالية، وبعد حيازتهم لتلك البرامج التدريبية، قد اكتسبوا دخلاً نقدياً أقل من هؤلاء الأفراد الذين التحقوا بهذه البرامج التدريبية بعد حيازتهم تعليماً عالياً فى كليات أكاديمية. وقد أمكن تفسير الدخل المنخفض لهؤلاء العاملين المنتسبين إلى الأقليات الأفريقية والأسبانية فى المجتمع الأمريكى فى ضوء حيازة أغلب هؤلاء الأفراد لمستوى تعليمى فنى (متوسط) مما أدى بهم إلى اكتساب دخلاً نقدياً أقل من نظرائهم خريجى التعليم العالى.

وأهتمت دراسة (سافيدرا) (Saavedra, 1995) بتحديد مدى إسهام التعليم فى تفسير اختلافات الدخول بين الأفراد فى بيرو خلال الفترة من 1985 إلى 1991م.

وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن وجود تراجع حاد فى الدخول النقدية من العمل بين الأفراد المتعلمين، وقد تم تفسير هذا الأمر فى ضوء الزيادة فى نسب المتعلمين فى بيرو خلال تلك الفترة (جوانب العرض والطلب). فقد حدث زيادة فى مشاركة العمال الأكثر تعليماً فى سوق العمل، وتزامن هذا الأمر مع انحدار فى فرص التوظيف بين هذه المجموعات المتعلمة. ومن ثم فإن هذه الدراسة دعمت المقولة التى نوهت بوجود تعليم زائد عن الحد فى بيرو، وهذا التعليم الزائد ليس ضرورياً فى رفع الكفاية المهنية للعاملين فى سوق العمل. كما أن هذا التعليم الزائد عن الحد - من وجهة نظر هذه الدراسة- لايتيح فرص الحراك المهنى بين هؤلاء العمال المتعلمين، فليس ممكناً تصور أن زيادة عدد سنوات الدراسة يعوض انخفاض نوعية التعليم، فتحسين عائدات التعليم تعتمد على مدى مناسبة الكفاية المهنية للعامل فى سد متطلبات العمل أو الوظيفة التى يعمل فيها.

وأجرى (شنايدر وستيوارت) (Schneider and Stewart, 1995) دراسة على (536) طالباً يدرسون فى المدرسة العليا الكندية، استطاع (343) منهم أن يعملوا بعض الوقت. وباستطلاع آراء هؤلاء الطلاب وجدت هذه الدراسة أن هؤلاء الطلاب قد درسوا رياضيات أساسية ولغة انجليزية مما ساعدهم على ايجاد فرص عمل. ومن ثم فإن نوعية البرامج التعليمية تم تقييمها بدرجة أنها تقود إلى وظائف تدفع مرتبات جيدة- أما بقية الطلاب فقد أكدوا على وجود قليل من الموائمة بين نوع دراستهم وطموحاتهم المهنية.

واستهدفت دراسة (تانيرى) (Tannery, 1995) كيفية انضمام الشباب المتعلم إلى سوق العمل الذى يتطلب الكفايات المهنية فى قطاعات الأعمال الصناعية بدلاً من عملهم الحرفى ومن أجل زيادة دخولهم النقدية واستقرارهم الوظيفى فى بنسلفانيا.

تم إجراء التحليلات لنسب الزيادة فى الدخل النقدى للعمال الذين بدأوا العمل فى القطاع الحرفى مثل الأعمال الخدمية وتجارة التجزئة، ثم تحولوا إلى العمل فى القطاع الصناعى. وقد أسفرت نتائج هذه التحليلات عن وجود زيادة فى نسب الدخول النقدية بلغت 169%، 185%، 470% خلال الأعوام الثلاثة التالية لانضمامهم إلى القوى البشرية العاملة فى القطاع الصناعى فى بنسلفانيا.

وهكذا برهنت هذه الدراسة على أن العمل فى القطاع الصناعى، وما يصاحبه من كفاية مهنية لهذه القوى البشرية العاملة قد أسهم فى زيادة الدخل النقدى وتحسين المستويات الاقتصادية لهؤلاء العاملين.

وأوضحت دراسة (فولر) (Fuller, 1994) أن تحمل المسؤولية من جانب النساء تجاه عائلاتهن قد زات بعد أن بدأت المرأة المتزوجة تساهم فى دخل الأسرة، إلى جانب أن الكثير من الأمهات أصبحن مسؤولات لوحدهن عن رعاية الأسرة. وفى ضوء هذا الواقع قارنت هذه الدراسة سمات الشخصية للأمهات العاملات والمنحدرات من طبقة السود وطبقة البيض، والمنحدرات من الأصل الأسبانى فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقة هذه السمات بتحديد مستوى الأجور بينهن.

أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن الأمهات العاملات من طبقة السود يعملن كل الوقت فى حرف تقليدية، بينما الأمهات المنحدرات من اصل اسبانى كن أكثر تعليماً، حيث أن غالبيتهن متخرجات من مدارس مهنية. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الأمهات المنحدرات من طبقة البيض قد حصلن على أعلى متوسط أجر نقدى فى الساعة (7.8 دولار لكل ساعة) مقارنة بمتوسط أجر نقدى قدره (6.7 دولار لكل ساعة)، (6.4 دولار لكل ساعة للأمهات المنحدرات من طبقة السود، ومن أصل أسبانى على الترتيب.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المستوى التعليمى، وسمات الشخصية والكفاية المهنية بين هؤلاء الأمهات هى أهم محددات مستوى الأجور بينهن. وقد أوصت هذه الدراسة بضرورة ربط الدخل النقدى لهؤلاء الأمهات العاملات بخبراتهن المهنية ومستويات تعليمهن وتدريبهن، إلى جانب القدرة على الاستمرار والبقاء ضمن القوى البشرية العاملة فى القطاعات الإنتاجية.

كما أجرى المركز القوى لإحصائيات التعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية (National Center for Education Statistics, 1994) دراسة عن دور التعليم فى سوق العمل عبر مجموعات من العمال أكملوا المدرسة العالية فى أعمار مختلفة، وفى مستويات تأهيلية مختلفة. أوضحت هذه الدراسة أن أولئك العمال- ومن الجنسين- الذين لم يحوزوا مستوى الدبلوم المهنى قبل بلوغ عمرهم الزمنى 20 سنة لم يحققوا مستوى الدخل النقدى الذى حققه العمال الذين أكملوا المدرسة العليا فى شريحة العمر نفسها (دون سن 20 سنة).

وأجرى (روبست) (Robst, 1994) دراسته عن التعليم الزائد عن حد متطلبات العمل فى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلاقة هذا التعليم الزائد بتحديد مستوى الكفاية المهنية للعامل وقدرته على الاحتفاظ بوظيفته فى سوق العمل الأمريكى. وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن العمال الحائزين على تعليم زائد عن حد متطلبات وظائفهم يكتسبون دخلاً نقدياً أقل من نظرائهم العمال المتعلمين تعليماً مناسباً لمتطلبات وظائفهم. وهناك عدة عوامل تفسر هذه النتيجة منها أن العمال الحائزين على تعليم زائد عن حد متطلبات أعمالهم قد امتلكوا خبرات مهنية أقل، وتدريبات تطبيقية أيضاً أقل عن نظرائهم من العمال المتعلمين على نحو كاف وملائم لمتطلبات وظائفهم. كما أن التعليم الزائد عن حد متطلبات الأعمال لدى العمال يرتبط بقضية الحراك المهنى بينهم، حيث أن العمال ذوى التعليم الزائد عن حد متطلبات أعمالهم يقبلون مؤقتاً مثل هذه الأعمال، والتى يعتبر تعليمهم زائداً عن متطلباتها، من أجل حيازة تدريات مهنية إضافية تمهيداً للحراك المهنى فى سلسلة الأعمال المعروضة فى سوق العمل. ومن ثم فإن العمال الذين يمتلكون تعليماً زائداً عن حد متطلبات أعمالهم قد تتاح لهم فرصاً للحراك المهنى بنسبة أكبر من نظرائهم العمال الحائزين على تعليم واف فى الوظائف المتناظرة. إلى جانب أن العمال الحائزين على تعليم زائد عن حد متطلبات أعمالهم يميلون للاحتفاظ بهذه الأعمال لمدة أقصر، ويقبلون خلال هذه المدة اكتساب دخلاً نقدياً أقل من نظرائهم من العمال المتعلمين على نحو كاف وملائم للمتطلبات المهنية لأعمالهم.

وأظهرت نتائج دراسة (ايك) (Eck, 1993) أن التعليم والتدريب- التعليم المناسب لمتطلبات الوظيفة، والتدريب المهنى- يعتبران من أهم المحددات التى لها دلالة إحصائية فى تفسير اختلافات الدخول النقدية المكتسبة لدى هؤلاء العمال. كما استنتجت هذه الدراسة أن التدريب التأهيلى والتدريب العام يسهمان فى تحسين الكفاية المهنية لدى العمال، ويؤديان أدواراً أخرى هامة فى سوق العمل، وفى مقدمة هذه الأدوار تسهم هذه التدريبات التأهيلية والعامة فى زيادة جملة الدخول النقدية المكتسبة من الوظيفة لدى هؤلاء العمال.

تعقيب على المحور الثالث:

من خلال تحليل نتائج البحوث والدراسات العلمية السابقة فى هذا المحور نستنتج أن مستوى الكفاية الإنتاجية لأفراد القوى البشرية العاملة فى سوق العمل بالمناطق الصناعية يتأثر بالعديد من العوامل منها:

1- المستويات التعليمية لأفراد القوى البشرية العاملة، وما ينتج عنها من تنمية المعارف والمهارات والقدرات المكتسبة التى تدعم الرغبة والدافع إلى العمل المثمر، وتنمى سمات الشخصية لدى العامل فى علاقاته مع العمل والعمالة فى المواقع الإنتاجية.

2- المستويات التدريبية التى حازتها أفراد القوى البشرية العاملة سواء أكانت هذه التدريبات قد تمت على مستوى التعليم النظامى (التدريب أثناء التربة النظامية الممتدة إلى حد التمهين)، أو تلك التدريبات التى نشأت نتيجة الحاجة إليها اثناء مزاولة المهنة.

3- الخبرات الذاتية والمهنية، وما تؤدى به إلى مستويات من الكفايات المهنية للأفراد وبما يجعلهم يتكيفون مع سلسلة الأعمال والوظائف المعروضة فى سوق القطاعات الإنتاجية.

4- ظروف العمل المادية وانعكاساتها على صحة أفراد القوى البشرية العاملة، إلى جانب النوع البشرى (الجنس) للعاملين فى سوق العمل.

5- التقدم التكنولوجى وتوافر المواد الخام والعوامل الفنية، إلى جانب الطرق والأساليب المتبعة فى تصميمات الأعمال الإنتاجية وإدارتها وتنظيماتها النقابية.

تعقيب عام:

خلصت الدراسة الحالية فى تحليلها للبحوث والدراسات العلمية السابقة والتى تمت مناقشة نتائجها فى هذا الجزء إلى أن التعليم بمتغيراته الثلاثة (التعليم النظامى وغير النظامى واللانظامى أو التعليم العرضى) يؤثر فى تحديد مدى جودة الكفايات المهنية والإنتاجية لأفراد القوى البشرية العاملة.

فالتعليم النظامى له تاثيراته المباشرة وغير المباشرة فى تحسين الكفايات المهنية والإنتاجية لأفراد القوى البشرية العاملة. وبرامج التدريبات النظامية (التى تتم غالباً فى مؤسسات التعليم النظامى)، وتلك التدريبات المهنية التى تتم فى مراكز التدريب المهنى، وفى مواقع العمل والإنتاج تؤدى دوراً حاسماً فى تقدم إنتاجية الأفراد. كذلك فإن نمط التعليم العرضى أو اللانظامى المتمثل فى اكتساب خبرات ذاتية ومهنية جديدة والتى تنشأ فى الغالب نتيجة زيادة المعارف والمهارات أثناء العمل، أو نتيجة لتقدم عمر الإنسان وزيادة حكمته ومهاراته الذاتية يمكن أن تؤثر فى التحسن النسبى لمستويات الكفايات المهنية والإنتاجية لأفراد القوى البشرية العاملة فى المناطق الصناعية.

وحيث أن الظاهرة المراد دراستها فى هذه الدراسة هى تحديد مدى إسهام أهم عناصر رأس المال البشرى- وهما تحديداً التعليم والتدريب- فى تحديد مستويات الكفاية المهنية والإنتاجية للعاملين فى منطقة صناعية حديثة هى منطقة الكوثر الصناعية بمحافظة سوهاج، فقد تم اختيار المتغيرات البحثية التالية (فى ضوء قابليتها للقياس والتقدير وتمايزها بين أفراد القوى البشرية العاملة هناك):

 المستويات التعليمية للعاملين فى هذه المنطقة الصناعية.

 المستويات التدريبية المختلفة التى حازها هؤلاء العاملون.

 الخبرات الذاتية والمهنية بين أفراد هذه القوى البشرية العاملة فى هذه المنطقة الصناعية الحديثة.

 الكفايات المهنية والإنتاجية للعاملين فى هذه المنطقة الصناعية الحديثة.

وفى ضوء الرؤى التحليلية لنتائج البحوث والدراسات السابقة فى مجال علاقة التعليم بتحديد كفايات العمل فى المناطق الصناعية، وفى ضوء اختيار المتغيرات البحثية لهذه الدراسة، فقد تم بناء مصفوفة العلاقات بين هذه المتغيرات المختارة.

ويعرض الشكل رقم (2) التالى مصفوفة العلاقات بين المتغيرات المختارة من الرؤى التحليلية لنتائج البحوث والدراسات السابقة والمراد التحقق من صحة علاقاتها فى الدراسة الحالية.
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شكل (2)

مصفوفة العلاقات بين المتغيرات المختارة

والمراد التحقق من صحتها فى الدراسة الحالية

وللتحقق من صحة هذه العلاقات، أى الكشف عن المتغيرات السببية فى تحديد كفايات العمل للعاملين فى منطقة صناعية حديثة فى المجتمع المصرى، نعرض فى الجزء الثالث من هذه الدراسة إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجها.




